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   اللجنة المعنية بالقضاء على التمييز ضد المرأة 
ـــة  النظـر في التقـارير المقدمـة مـن الـدول الأطـراف بموجـب المـادة ١٨ مـن اتفاقي

القضاء على جميع أشكال التمييز ضد المرأة 
  

التقرير الدوري السادس للدول الأطراف 
  

رومانيــا* 
 

 
 

CE- يصدر هذا التقرير دون تحرير رسمي. للاطلاع علـى التقريـر الأولي المقـدم مـن حكومـة رومانيـا، انظـر *
DAW/C/5/Add.45، الذي نظرت فيه اللجنة في دورتها الثانيـة عشـرة. وللاطـلاع علـى التقريريـن الدوريـين 

المجمعين الثاني والثالث المقدمين من حكومة رومانيا، انظر CEDAW/C/ROM/2-3، الذي نظرت فيه اللجنـة 
في دورتها الثانية عشرة. وللاطلاع على التقريرين الدوريين المجمعين الرابع والخـامس المقدمـين مـن حكومـة 

رومانيا، انظر CEDAW/C/ROM/4-5.، الذي نظرت فيه اللجنة في دورتها الثالثة والعشرين. 
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التقرير الدوري السـادس لرومانيـا بشـأن تنفيـذ اتفاقيـة الأمـــم المتحـدة 
للقضاء على جميع أشكال التمييز ضد المرأة 

 ١٩٩٨-٢٠٠٢
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الجزء الأول 
معلومات عامة 

صدقـت رومانيـا علـى اتفاقيـة الأمـم المتحـدة للقضـاء علـى جميـع أشـكال التميـيز ضــد  - ١
المرأة في ٧ كانون الثاني/يناير ١٩٨٢. 

ووقّعـت رومانيـا علـى الـبروتوكول الاختيـاري لاتفاقيـة القضـــاء علــى جميــع أشــكال 
التمييز ضد المرأة في ٦ أيلول/سبتمبر ٢٠٠٠، وصدقت عليه في حزيران/يونيه ٢٠٠٣. 

قـدم التقريـران الدوريـان الرابـع والخـامس لرومانيـا في إطـار المـادة ١٨ مـــن اتفاقيــة  - ٢
القضاء على جميع أشكال التمييز ضد المـرأة (المشـار إليـها فيمـا بعـد بــ “الاتفاقيـة”) في وثيقـة 
وحيـدة في شـهر آذار/مـارس ١٩٩٩. وتنـاولا التطـورات المتصلـة بنطـاق تطبيـق الاتفاقيـــة مــن 

١٩٩٢ إلى ١٩٩٨. 
ويقصـد مـن التقريـر الحــالي عــرض التطــورات الــتي تمــت في الفــترة مــن ١٩٩٨ إلى 

٢٠٠٢ في مجال تطبيق أحكام الاتفاقية. 
ولدى إعداد هذا التقرير أخذت في الاعتبار تعليقات لجنة الأمم المتحدة للقضـاء علـى 
التمييز ضد المرأة إبان تقديم الوثيقة الوحيدة المحتوية علـى التقريريـن الدوريـين الرابـع والخـامس 

لرومانيا. 
في عام ٢٠٠٠ أصدرت وزارة العمل والتضامن الاجتماعي والأسـرة (المعروفـة سـابقا  - ٣
باسـم وزارة العمـل والحمايـة الاجتماعيـة) التقريـر الوطـني عـن وضـع المـرأة في رومانيـــا خــلال 
الفترة ١٩٩٥-٢٠٠٠. وجرى وضع التقرير على أساس اسـتبيان قدمتـه شـعبة الأمـم المتحـدة 
من أجل تقدم المرأة إلى الحكومات الوطنية. واسـتخدم هـذا التقريـر في التحضـير للـدورة فـوق 
العادية للجمعية العامة للأمم المتحدة عن: “المرأة لمـا بعـد عـام ٢٠٠٠: المسـاواة بـين الجنسـين 
والتنمية والسلام في القرن الحادي والعشرين” وقصد به التأكيد على اضطلاع رومانيـا بتنفيـذ 

منهاج عمل بيجين. 
كان مؤتمر بيجين العالمي علامة على مراعاة نوع الجنس في أوجه النشاط الرئيسـية في  - ٤
رومانيا. وعقب انتهاء المؤتمر، قـررت حكومـة رومانيـا أن تطبـق علـى الصعيـد الوطـني أحكـام 
الوثائق النهائية للمؤتمر العالمي التي سبق أن صدقت عليها جميع البلدان المشـاركة. وفضـلا عـن 
ذلـك، أصبحـت جـــهات صنــع القــرار في رومانيــا أكــثر وعيــا بأهميــة العمــل في اتســاق مــع 

الاتفاقيات الدولية ذات الصلة في هذا المجال. 
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وابتـداء مـن عـام ١٩٩٨ أثـرت أيضـا عمليـة إصـــلاح الســلطة الحكوميــة علــى وزارة 
العمـل والتضـامن الاجتمـاعي والأسـرة. وجـرى إنشـاء إدارة لتنسـيق سـوق العمـل وسياســـة 
الأجور، وتضمنت منذ عـام ١٩٩٩ فرعـا لتكـافؤ الفـرص، ومنـذ عـام ٢٠٠٣ خدمـة لتكـافؤ 
الفرص. والغرض العام لهذه الخدمة تنفيذ مراعاة نوع الجنس في السياسات الاجتماعيـة الحاليـة 

في رومانيا. 
وتقع على عاتق هذه الخدمة المسؤوليات التالية: 

رصد التمييز ضد المرأة في الوصول إلى سوق العمل، فضلا عن تحسـن ظـروف العمـل  •
بالنسبة للمرأة؛ 

اقـتراح تدابـير لتحسـين الإطـــار القــانوني ذي الصلــة ورصــد تطبيــق القــانون في هــذا  •
القطاع؛ 

وضع تقارير وإجراء دراسات، بالتعاون مع الهيئات الحكومية وغـير الحكوميـة، بشـأن  •
الوضع الاجتماعي للمــرأة، والتقـدم بحلـول للقضـاء علـى الجوانـب السـلبية الـتي يجـري 

تحديدها. 
وجرى توسيع نطاق الإطـار المؤسسـي المركـزي عـن طريـق إنشـاء مركزيـن جديديـن 
ووكالـة جديـدة لتكـون أيضـا جـزءا مـن وزارة العمـل والتضـامن الاجتمـاعي والأســـرة، كمــا 

جرى تنسيق هذا الإطار من جانب وزير الدولة لسياسات الأسرة: 
المركــز الرائــد لحمايــة ومســاعدة ضحايــا العنــف العــائلي - ودوره توفــير المســـاعدة  •
والحماية لضحايا العنف العائلي واستحداث قـاعدة بيانـات ذات صلـة لكـي تسـتخدم 

في نشاطه المتصل بالأبحاث. 
مركــز الاســتعلامات والاستشــارة للأســــرة - ودوره توفـــير المســـاعدة لـــلأزواج في  •
حالات الأزمات ورصد التيـارات في تطـور الأسـرة وتحديـد الوسـائل اللازمـة لتدعيـم 

الأسرة الصغيرة السن والأسر التي تواجه مشاكل اجتماعية. 
الوكالـة الوطنيـة لحمايـة الأسـرة - ودورهـا تنفيـذ التشيـع الجديـد بشـــأن منــع العنــف  •

العائلي. 
عرض النتائج الأولية لإحصاء السـكان والمسـاكن في ١٨ آذار/مـارس ٢٠٠٢، فضـلا  - ٥
عـن مقارنـة هـذه النتـــائج بالبيانــات النهائيــة لإحصــاء ٧ كــانون الثــاني/ينــاير ١٩٩٢، يوفــر 
معلومـات لوصـف الحالـة الراهنـة في رومانيـا فيمـا يتعلـق بمـــا يلــي: عــدد الســكان والــتركيب 
الديموغـرافي لهـم، وعـدد الأسـر المعيشـية، واحتيـاطي المسـاكن، والظـــروف المعيشــية للســكان. 
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ومن الجدير بالذكر أن البيانات الأولية على درجة عالية مـن الدقـة بحيـث أن البيانـات النهائيـة 
ستسفر عن تفاصيل وتصويبات ضئيلة. 

في ١٨ آذار/مـارس ٢٠٠٢، كـان العـدد الثـــابت (الســكني) لســكان رومانيــا، وفقــا 
للنتـائج الأوليـة، ١٨١ ٦٩٨ ٢١ نســـمة. وكــان الانخفــاض في عــدد الســكان خــلال العقــد 
المـاضي (الـذي قـرب مـن مليـون نسـمة، أي ٤,٢ في المائـة، مقارنـة برقـم عـام ١٩٩٢ في ظــل 
ظـروف مشـابهة) نتيجـة لكـل مـن النقـص الطبيعـي (الفـرق بـين عـدد المواليـد وعـدد الوفيــات) 
والفـارق السـالب للـهجرة إلى الخـارج (الفـرق بـين الأشـــخاص الذيــن غــادروا بوثــائق رسميــة 
تنازلوا بموجبها عن إقامتهم أو الذين أقاموا مدة طويلـة في الخـارج والأشـخاص الذيـن أتـوا إلى 

رومانيا). 
وكمـا كـان الحـال في الإحصـــاءات الســابقة، لوحــظ في الــتركيب الســكاني حســب 

الجنس في عام ٢٠٠٢ أن هناك زيادة رقمية طفيفة في عدد السكان الإناث. 
عدد وتركيب السكان حسب الجنس في إحصائي ٢٠٠٢ و ١٩٩٢ 

 ١٩٩٢ ٢٠٠٠

النسبة المئوية العدد النسبة المئوية العدد  

ــة في  النسـبة المئوي
ـــــة  ٢٠٠٢ مقارن

بـ  ١٩٩٢ 

٩٥,٨* ١٠٠,٠ ٠٣٥ ٨١٠ ٢٢ ١٠٠,٠ ١٨١ ٦٩٨ ٢١ مجموع عدد السكان
٩٤,٤ ٤٩,٢ ٧٦٣ ٢١٣ ١١ ٤٨,٨ ٣٥٠ ٥٨١ ١٠ الذكور 
٩٥,٩ ٥٠,٨ ٢٧٢ ٥٩٦ ١١ ٥١,٢ ٨٣١ ١١٦ ١١ الإناث 

 
حسبت في إطار المقارنة.  *

  
وكانت نسبة الإناث في مجموع عدد السكان ٥١,٢ في المائـة في ٢٠٠٢، ممـا يشـكل 
زيادة طفيفة مقارنة بنسبة ٥٠,٨ في المائة في ١٩٩٢. وأثناء السنوات العشـر الماضيـة، انخفـض 
عـدد الذكـور مـن السـكان بمقـدار ٦٣٢ ألـف نسـمة (أي بنســـبة ٥,٦ في المائــة مقارنــة بعــام 
١٩٩٢)، ممـا يفـوق الانخفـاض في عـدد الإنـاث مـن الســـكان بمقــدار ٤٧٩ ألــف نســمة (أي 

بنسبة ٤,١ في المائة مقارنة بعام ١٩٩٢). 
وتبلـغ النسـبة بـين الجنسـين ٠٥١ ١ (أي ١٠٥١ أنثـى مقـابل ٠٠٠ ١ ذكـر، مقارنـــة 

بـ ٠٣٤ ١ في عام ١٩٩٢). 
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وحسـب المنطقـة، تلاحـظ زيـادة في عـدد السـكان في المنـاطق الريفيـة (مــن ٤٥,٧ في 
المائة إلى ٤٧,٣ في المائة)، مع انخفـاض في نفـس الوقـت في عـدد السـكان في المنـاطق الحضريـة 

(من ٥٤,٣ في المائة إلى ٥٢,٧ في المائة). 
وانخفضت الفجوة بين المناطق فيما بين الإحصاءين نتيجـة لانخفـاض عـدد السـكان في 

المناطق الحضرية (بنسبة ٧,٧ في المائة) وزيادتهم في المناطق الريفية (بنسبة ١,٥ في المائة). 
عدد السكان حسب المنطقة - في إحصائي ٢٠٠٢ و ١٩٩٢ 

 ١٩٩٢ ٢٠٠٠

النسبة المئوية العدد النسبة المئوية العدد  

ــة في  النسـبة المئوي
ـــــة  ٢٠٠٢ مقارن

بـ  ١٩٩٢ 

٩٥,٨* ١٠٠,٠ ٠٣٥ ٨١٠ ٢٢ ١٠٠,٠ ١٨١ ٦٩٨ ٢١ مجموع السكان 
٩٢,٣ ٥٤,٣ ٨١٩ ٣٩١ ١٢ ٥٢,٧ ٧٣٦ ٤٣٦ ١١ المناطق الحضرية 
٩٨,٥ ٤٥,٧ ٢١٦ ٤١٨ ١٠ ٤٧,٣ ٤٤٥ ٢٦١ ١٠ المناطق الريفية 

 
حسبت في إطار المقارنة.  *

  
ويظـهر هـذا الاتجـاه علـى الصعيـد الوطـني، إذ يزيـد عـدد الإنـاث في المنـاطق الحضريـــة 
(بنسـبة ٥٢ في المائـة) مقارنـة بالإحصـاء السـابق، فتوجـــد الآن ٠٨١ ١ أنثــى مقــابل ٠٠٠ ١ 
ذكر (مقارنة بـ ٠٤٩ ١ أنثى فقط مقـابل ٠٠٠ ١ ذكـر عـام ١٩٩٢). وعلـى خـلاف ذلـك، 
لم يتغير عدد الإنـاث في المنـاطق الريفيـة، وهـو العـدد الأكـثر انخفاضـا منـه في المنـاطق الحضريـة 
(بنسبة ٥٠,٤ في المائة)، مقارنة بالإحصاء السابق، فالنسبة هي ٠١٧ ١ أنثـى مقـابل ٠٠٠ ١ 

ذكر. 
وأظـهر التوزيـع الإقليمـــي للســكان تغيــيرات كبــيرة خــلال الفــترة ١٩٩٢-٢٠٠٢ 
بموجب التأثير المشترك للمستويات المختلفـة للزيـادة الطبيعيـة وتدفقـات الهجـرة الداخليـة (نجـم 
بعضها عن تغييرات في الحالة الاقتصادية لأقـاليم وولايـات معينـة نتيجـة لإغـلاق أبـواب بعـض 
الصناعـات وغـير ذلـك). فضـلا عـن حـدوث هجـرة مكثفـة إلى الخـارج (وبخاصـة مـن جــانب 

الأفراد الذين يغادرون للعمل بالخارج). 
وتوزيع السكان حسب المناطق الإحصائية وحسب الجنس يؤكـد أنـه في إحصـاء عـام 
٢٠٠٢ كـان عـــدد الذكــور مــن مجمــوع الســكان يقــارب المتوســط علــى الصعيــد الوطــني. 
وسـجلت أعـداد أكـبر مـن المتوسـط في منطقـة الشـمال الشـرقي والجنـوب الشــرقي (٤٩,٢ في 
المائـة) والمنطقـة الوسـطى (٤٩,١ في المائـة) ومنطقـة الجنـــوب الغــربي (٤٩ في المائــة) والمنطقــة 
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الغربيـة (٤٨,٩ في المائـة)، ويقـل العـدد عـن المتوسـط في منطقـة بوخارسـت (٤٧,١ في المائــة) 
ومنطقة الغرب (٤٨,٣ في المائة). 

وخلال العقد المنصـرم، لوحـظ اتجـاه تنـازلي في عـدد الذكـور مـن مجمـوع السـكان في 
جميع المناطق الثمانية وإن كان ملحوظا على نحو أكـبر في المنطقـة الغربيـة (مـن ٤٨,٩ في المائـة 
إلى ٤٨,٣ في المائـة) وفي منطقـة الشـــمال الغــربي (مــن ٤٩,٤ في المائــة إلى ٤٨,٨ في المائــة). 

وظهر ذلك بصفة خاصة نتيجة للانخفاض في عدد الذكور من السكان في المناطق الحضرية. 
وفيما يتعلق بالذكور من السكان في المناطق الريفيـة خـلال السـنوات العشـر الأخـيرة، 
ظـهرت اتجاهـات مختلفـة في مختلـف المنـاطق الإحصائيـة. فسـجلت زيـادة في عـدد الذكـور مـــن 
ـــة إلى ٥٠ في  سـكان الريـف في منطقـتي الشـمال الشـرقي والجنـوب الغـربي (مـن ٤٩,٨ في المائ
المائـة ومـن ٤٩,١ في المائـة إلى ٤٩,٣ في المائـة علـى التـوالي) بينمـــا لوحــظ انخفــاض في عــدد 
الذكور مــن سـكان الريـف في المنـاطق التاليـة: بوخارسـت (مـن ٤٩,٨ في المائـة إلى ٤٩,٤ في 
ـــة) والشــمال الغــربي (مــن ٤٩,٧ في  المائـة) والجنـوب (مـن ٤٩,٤ في المائـة إلى ٤٩,٢ في المائ
المائة إلى ٤٩,٥ في المائة) والمنطقة الوسـطى (مـن ٥٠,١ في المائـة إلى ٥٠ في المائـة). ويلاحـظ 
وجود حالة مماثلة للحالة المسجلة في الإحصاء السابق في الغـرب وفي الجنـوب الشـرقي، حيـث 

أن عدد الذكور من سكان الريف في هذه المناطق لم يختلف عما كان عليه عام ١٩٩٢. 
التركيب السكاني حسب الجنس والمنطقة، ومناطق التنمية في إحصائي ١٩٩٢ و ٢٠٠٢ 

 ٢٠٠٢ ١٩٩٢
منطقة ريفية منطقة حضرية إجمالي منطقة ريفية منطقة حضرية إجمالي 

الإناث الذكور الإناث الذكور الإناث الذكور الإناث الذكور الإناث الذكور الإناث الذكور المنطقة 

٥٠,٤ ٤٩,٦ ٥٢,٠ ٤٨,٠ ٥١,٢ ٤٨,٨ ٥٠,٤ ٤٩,٦ ٥١,٢ ٤٨,٨ ٥٠,٨ ٤٩,٢ رومانيا 

٥٠,٠ ٥٠,٠ ٥١,٩ ٤٨,١ ٥٠,٨ ٤٩,٢ ٥٠,٢ ٤٩,٨ ٥١,٠ ٤٩,٠ ٥٠,٦ ٤٩,٤ الشمالية الشرقية 
٥٠,١ ٤٩,٩ ٥١,٥ ٤٨,٥ ٥٠,٨ ٤٩,٢ ٥٠,١ ٤٩,٩ ٥٠,٥ ٤٩,٥ ٥٠,٣ ٤٩,٧ الجنوبية الشرقية 

٥٠,٨ ٤٩,٢ ٥١,٦ ٤٨,٤ ٥١,١ ٤٨,٩ ٥٠,٦ ٤٩,٤ ٥١,١ ٤٨,٩ ٥٠,٨ ٤٩,٢ الجنوبية 
٥٠,٧ ٤٩,٣ ٥١,٣ ٤٨,٧ ٥١,٠ ٤٩,٠ ٥٠,٩ ٤٩,١ ٥٠,٦ ٤٩,٤ ٥٠,٨ ٤٩,٢ الجنوبية الغربية 

٥١,١ ٤٨,٩ ٥٢,٠ ٤٨,٠ ٥١,٧ ٤٨,٣ ٥١,١ ٤٨,٩ ٥١,١ ٤٨,٩ ٥١,١ ٤٨,٩ الغربية 
٥٠,٥ ٤٩,٥ ٥١,٩ ٤٨,١ ٥١,٢ ٤٨,٨ ٥٠,٣ ٤٩,٧ ٥١,٠ ٤٩,٠ ٥٠,٦ ٤٩,٤ الشمالية الغربية 

٥٠,٠ ٥٠,٠ ٥١,٦ ٤٨,٤ ٥٠,٩ ٤٩,١ ٤٩,٩ ٥٠,١ ٥٠,٩ ٤٩,١ ٥٠,٥ ٤٩,٥ الوسطى 
٥٠,٦ ٤٩,٤ ٥٣,٢ ٤٦,٨ ٥٢,٩ ٤٧,١ ٥٠,٢ ٤٩,٨ ٥٢,٧ ٤٧,٣ ٥٢,٤ ٤٧,٦ بوخارست 
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عقب تغيير القيـادة السياسـية، الـذي حـدث في تشـرين الثـاني/نوفمـبر ٢٠٠٠، جـرى  - ٦
تصميم سياسات جديدة في هذا المجال تسمح بإتاحـة فـرص لإعـادة تنظيـم السياسـات العمليـة 
للنهوض بحقوق المرأة وجعـل هـذه السياسـات أكـثر حيويـة. وتنـوي الحكومـة تعزيـز التضـامن 
والتماسـك الاجتمـاعي عـن طريـق تنفيـذ تنسـيق أكـثر فعاليـة ومرونـة بـين مختلـــف السياســات 
ـــدد البرنــامج الحكومــي  الاجتماعيـة (الـتي تشـمل المـرأة والطفـل والأسـرة). ونتيجـة لذلـك يح

للفترة ٢٠٠١-٢٠٠٤ أهدافا واضحة للسياسات المتعلقة بالأسرة. 
وتركز السياسات المتعلقة بالأسرة على ثلاثـة اتجاهـات رئيسـية: الأسـر ذات الأطفـال 
الصغار، والزواج والعلاقات الأسرةة، والموازنة بين العمل والأسرة. وتتضمن التدابـير المتوخـاة 

ما يلي: 
إنشاء شبكة من مكاتب مســاندة الأسـرة تهـدف إلى دعـم الأسـرة وتضامنـها بوصفـها  •

كيانا أساسيا للمجتمع عن طريق: 
المساعدة الأسرةة، التي تتضمن المعونة الماليـة والخدمـات مـن أجـل دعـم العلاقـات  -

داخل الأسر وفيما بينها، بما فيها الدعم المالي للأسر ذات الوالد الوحيد؛ 
البرنامج الوطني لتنظيم الأسرة، الـذي جـرى تصميمـه بحيـث يسـاعد علـى تحسـين  -
ـــم وأنشــطة الاتصــالات  الرعايـة المقدمـة لـلأم والطفـل، بمـا فيـها المعلومـات والتعلي
والتدريـب المـهني للعـاملين في المجـال الطـبي، ومـن شـأن كـل ذلـك تعزيـز خدمــات 

الصحة الإنجابية وبخاصة في المناطق المنعزلة؛ 
مساندة المجتمعات المحلية على تشكيل قدراتها الخاصة بها لحل المشاكل المحلية؛  -

توفير الاستشارة والنصح للأسر التي تواجه صعوبات.  -
شن حملات لتوعية الوالدين بطرق معالجة القضايا الرئيسية التي تواجهها الأسرة.  •

كفالـة الاتصـالات بـين الأســـر وخدمــات المجتمــع المحلــي وتيســير الــترابط والتعــارف  •
المتبادل بين أعضاء المجتمع المحلي. 

التعـرف علـى الأسـر الـتي تمـر بضائقـة وتزويدهـــا بالمســاعدة اللازمــة في أقصــر وقــت  •
ممكن. 

وطبقت الحكومة تدابير لإقامــة نظـام حقيقـي وفعـال لحمايـة الأسـرة عـن طريـق تنفيـذ 
برنامجها بوسائل متنوعة بحيث تحقق مزيدا من إصلاح المجال الكامل للضمان الاجتماعي. 
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وكـانت التدابـير الرئيسـية المصممـة لتنفيـذ أحكـــام توجيــهات الاتحــاد الأوروبي كمــا 
يلي: 

تدابـير لإعـلام الموظفـين وأربـاب العمـل والنقابـات العماليـــة وموظفــي الحكومــة ممــن  •
يتحملون مسؤوليات في مجالات يجــري فيـها تطبيـق تشـريع العمـل وتوعيتـهم بأحكـام 

التشريع الوطني المتعلقة بالمكتسبات المجتمعية؛ 
تدابير للمضي والإسراع في تنفيذ خطة العمل الوطنية بشأن تكـافؤ الفـرص بـين المـرأة  •

والرجل؛ 
تعديل مشروع قانون تكافؤ الفرص وإعادة تقديمه إلى البرلمان؛  •

تطبيق مبدأ المسـاواة في معاملـة الرجـل والمـرأة فيمـا يتعلـق بـالتوظف والتدريـب المـهني  •
والترقية وظروف العمل؛ 

إنشاء الوكالة الوطنية لتكافؤ الفرص، وهي هيئة مســتقلة تسـتهدف تعزيـز المسـاواة في  •
معاملة الرجل والمرأة ورصد تطبيق توجيهات الاتحاد الأوروبي؛ 

وضع مشروع قانون يعنى بحماية الأمومة؛  •
كفالة مراعاة الحقوق الاجتماعية وفقا لأحكام الميثاق الاجتماعي الأوروبي المنقح.  •

وقد تم استيفاء الجزء الرئيسي من تلك التدابير على النحو التالي: 
اعتمـد في عـام ٢٠٠٢ مشـروع القـانون المعـني بتكـافؤ الفـرص بوصفـــه القــانون رقــم  •

٢٠٢ المعني بتكافؤ الفرص بين الرجل والمرأة؛ 
بغيــة إعــلام الموظفــين وأربــاب العمــل والنقابــات العماليــة وموظفــي الحكومــة ممـــن  •
يتحملون مسؤوليات في مجالات يجــري فيـها تطبيـق تشـريع العمـل وتوعيتـهم بأحكـام 
التشريع الوطني المتعلقة بالمكتسبات المجتمعية، أصـدرت جميـع الـوزارات أوامـر وزاريـة 

في هذا الصدد، وجرى تنفيذ تلك الأوامر؛ 
مبدأ المساواة في معاملة الرجل والمرأة فيمـا يتعلـق بـالتوظف والتدريـب المـهني والترقيـة  •
وظـروف العمـل أحـد الركـــائز الأساســية لقــانون العمــل الجديــد الــذي اعتمــد عــام 

٢٠٠٣؛ 
تعتمد الحكومة عام ٢٠٠٣ مشروع قانون يعنى بحماية الأمومة؛  •
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إنشـاء الوكالـة الوطنيـة لتكـافؤ الفـرص مشـروع تـوأم يمولـه الاتحـاد الأوروبي في إطـــار  •
برنامج PHARE 2002 ومن المقرر أن يعمل ابتداء من عام ٢٠٠٥. 

وفي هـذا السـياق، فـإن الأهـــداف الرئيســية للإصــلاح في مجــال الضمــان الاجتمــاعي 
تتمثـل في المـدى المتوسـط في إقامـة إطـار وحيـد لتنظيـم الأسـرة ونظـام للمســـاعدة الاجتماعيــة 

وطرق التمويل وأنواع الخدمات. 
وسلامة مبدأ المساواة في معاملة الرجل والمـرأة في رومانيـا لا تفـترض مسـبقا أن هنـاك 
ـــة الجاريــة الــتي تقيــم  مصروفـات أخـرى غـير المصروفـات الـتي يتطلبـها تطبيـق القوانـين المعياري
ـــر القــدرات المؤسســية يتطلــب مصروفــات  الحكومـة وتقـر تأثيرهـا علـى الميزانيـة، إلا أن تطوي

داخل الميزانية وخارجها. 
بمقتضى القانون رقم ٣٥ بتاريخ ١٣ آذار/مارس ١٩٩٧ المعـني بتنظيـم وعمـل محـامي  - ٧
مؤسسة الشعب، جرى إنشاء هيئة أمين تظلمات رومانيا. وجرى إنشاء إدارة لحمايـة الطفـل 
والمرأة والأسرة داخل هذه الهيئة (الـتي بـدأت عملـها عـام ١٩٩٨). وتهـدف هـذه الإدارة إلى 

الدفاع عن حقوق المنتفعين بها. 
وخـلال السـنوات الماضيـة، جـرى بـــذل الجــهود بغيــة التنســيق بــين التشــريع الوطــني  - ٨
والمعايـير والنمـاذج الأوروبيـة في جميـع المجـالات المتعلقـــة بحقــوق المــرأة (إمكانيــة الوصــول إلى 
التعليـم، والمسـاواة في الفـرص بـين الرجـل والمـرأة في ميـدان العمـل، والمسـاواة في الفـــرص بــين 

الرجل والمرأة فيما يتعلق بالمشاركة في عملية صنع القرار، والعنف العائلي، وغير ذلك). 
  

الجزء الثاني 
المادة ٢ 

عُـرض في التقـارير السـابقة الإطـار التشـريعي الـذي يضمـــن في رومانيــا المســاواة بــين 
الرجل والمرأة، إلا أنه يبدو أن من المفيد إبداء بعض الملاحظات الإضافية. 

 
الأحكام الدستورية  - ١

إن التطبيق الفعال لمبدأ تكافؤ الفرص بين الرجـل والمـرأة يجـري في رومانيـا عـن طريـق 
مراعاة القانون الأساسي، وهو الدستور، الذي ينص في مادته الأولى على أن: “رومانيـا وطـن 
مشترك وغير قابل للتجزئة لجميـع المواطنـين بغـض النظـر عـن العنصـر أو الجنسـية أو العـرق أو 
اللغـة أو الديـن أو الجنـس أو الـرأي أو الانتمـــاء السياســي أو الــثروة أو الأصــل الاجتمــاعي” 
(المادة ٤). ومواطنو رومانيا سواسية أمام القانون والسـلطات العامـة دون امتيـازات ودون أي 
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تمييز (المادة ١٦). وينص الدستور أيضا على الحق غـير التميـيزي للشـخص في أن ينتخـب وأن 
يُنتخب (المادة ٣٤ والمادة ٣٥)، فضلا عن الحق في التعليم (المادة ٣٢).  

تنـص الفقـرة ٢ مـن المـادة ١١ مـن الدسـتور علـى أن المعـــاهدات الــتي يصــدق عليــها 
البرلمان بحكم القانون جزء من القانون المحلي. ومع ذلك، قليـلا مـا يلجـأ الأطـراف إلى القضـاء 
للحصـول علـى حـق تقـرره اتفاقيـة دوليـة، وعندمـا تجـري المطالبـة بهـذا الحـق، عـادة مـا تكــون 
الاتفاقيـة الأوروبيـة لحقـوق الإنسـان - الـتي أولتـــها وســائط الإعــلام أهميــة خاصــة في الفــترة 

الأخيرة - هي التي تنظر في قرارات المحكمة الأوروبية في ستراسبورغ لحقوق الإنسان. 
 

أحكام في قانون العقوبات  - ٢
إن المادة ٢٤٧ من قانون العقوبات (أعيد نشرها في المرصد الرسمـي رقـم ٦٥، نمـوذج 
١٦ نيسان/أبريل ١٩٩٧) تعرف إسـاءة اسـتعمال السـلطات في الوظيفـة عـن طريـق الحـد مـن 
بعـض الحقـوق (“إن تحديـد الموظـف العـام اسـتخدام أو ممارســـة بعــض الظــروف الأدنى علــى 

أساس الجنسية أو العنصر أو الجنس أو الدين يعاقب عليه بالسجن”). 
اعتمـد برلمـان رومانيـا القـانون رقـم ١٩٧ بتـاريخ ١٣ تشـــرين الثــاني/نوفمــبر ٢٠٠٠ 
ـــرة الأولى في تشــريع رومانيــا أحكــام  لتعديـل بعـض أحكـام قـانون العقوبـات. واعتمـدت للم

واضحة تتعلق بمعاقبة أعمال العنف العائلي. 
 

قوانين خاصة  - ٣
اعتمـدت حكومـــة رومانيــا في عــام ٢٠٠٠ المرســوم رقــم ٢٠٠٠/١٣٧ المعــني بمنــع 
ومعاقبة جميع أشكال التميـيز، الذي صـدق عليـه مـع التعديـلات برلمـان رومانيـا بالقـانون رقـم 
ـــا أول بلــد في شــرق ووســط أوروبــا  ٢٠٠٢/٤٨. وباعتمـاد هـذا التشـريع، أصبحـت روماني

تعتمد مثل هذه اللوائح المناهضة للتمييز لكي تطبق على نحو عام. 
والأحكـام المذكـورة أعـلاه تهــدف إلى معاقبــة أي شــكل مــن أشــكال التميــيز يضــع 
شخص أو مجموعة أشخاص من فئة أو من أقلية معينة (جنسـية أو اجتماعيـة أو غـير ذلـك) في 

حالة دونية. 
والمجموعـات المسـتهدفة الـتي نصـت عليـها الأحكـــام القانونيــة هــي الأقليــات الوطنيــة 
والجنسـية والعرقيـة والعنصريـة، والفئـات الاجتماعيـة غـير المفضلـــة علــى أســاس المعتقــدات أو 

السن أو الجنس أو التوجه الجنسي - المادة ١٠ من مرسوم الطوارئ رقم ٢٠٠٠/١٣٧. 
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والمساواة بين المواطنين واستبعاد مبادئ الامتيازات والتمييز أمران مكفـولان، وبخاصـة 
عند ممارسة الحقوق التالية: الحق في اللجوء إلى المحكمة، والحق في أمن الفرد وفي حمايـة الدولـة 
ـــة مــن جــانب أي فــرد أو جماعــة أو مؤسســة، والحقــوق السياســية  مـن العنـف وسـوء المعامل
(الحقوق الانتخابية والحق في المشاركة في الحياة العامة وإمكانيـة الوصـول إلى المراكـز العامـة)، 
والحقوق المدنية (الحق في حرية الحركة واختيار محـل الإقامـة، والحـق في مغـادرة البلـد والعـودة 
إليـه، والحـق في الحصـــول علــى جنســية رومانيــا والتنــازل عنــها، والحــق في الــزواج واختيــار 
الشريك، والحق في الملكية، والحق في الإرث، والحق في حرية التفكير والوعـي والديـن، والحـق 
في الاجتمـاع والالتحـــاق برابطــة، والحــق في الالتمــاس)، والحقــوق الاقتصاديــة والاجتماعيــة 
والثقافيـة (الحـق في العمـل وفي حريـة اختيـار المهنـة وفي ظـروف عمـــل متســاوية ومرضيــة وفي 
الحصـول علـى مرتـب متسـاو نظـير العمـل المتسـاوي وفي الحصـول علـى أجـر متسـاو ومــرض، 
والحق في إقامة الاتحادات العمالية والانتفاع بها، والحق في مسـكن، والحـق في الرعايـة الصحيـة 
والطبيـة والضمـان الاجتمـاعي والخدمــات الاجتماعيــة، والحــق في التعليــم والتدريــب المــهني، 
والحق في المشاركة وفقا لشروط متساوية في الأنشطة الثقافيـة والرياضيـة)، والحـق في الوصـول 

إلى جميع المواقع والخدمات العامة. 
ومرسوم الطوارئ رقم ٢٠٠٠/١٣٧، المعني بمنع ومعاقبة جميع أشكال التميـيز، ينـص 
على منح قدرة إجرائيـة فعالـة للأشـخاص الذيـن يعتـبرون أنهـم تعرضـوا للتميـيز أو للمنظمـات 
غـير الحكوميـة الـتي تعمـل في مجـال حمايـة حقـوق الإنسـان في حالـة حـــدوث التميــيز في مجــال 
أنشطتها وتسببه في الإضرار بمجتمع محلي أو بمجموعـة أشـخاص. وللمنظمـات غـير الحكوميـة 

قدرة إجرائية فعالة أيضا في حالة سماح قدرتها لها بذلك. 
ـــوم الطــوارئ رقــم ٢٠٠٠/١٣٧ تنــص علــى أن  والفقـرة ٣ مـن المـادة ٢٠ مـن مرس
عقوبات وأحكام المخالفات الثانوية المنصوص عليها في هـذا المرسـوم سـيطبقها أعضـاء المجلـس 
الوطني لمكافحة التميـيز. والقـانون ١٩٦٨/٣٢ المعـني بـإقرار ومعاقبـة المخالفـات الثانونيـة، مـع 

ما أدخل عليه من تعديلات، سيجري إنفاذه وفقا لذلك. 
أنشـئ المجلـس الوطـني لمكافحـــة التميــيز بمقتضــى القــرار الحكومــي رقــم ١١٩٤ في 
٢٧ تشـرين الثـاني/نوفمـبر ٢٠٠١ (مرفـق ٢). وهـذه الهيئـة الحكوميـة (المعروضـة في مرفــق ٣) 
بدأت نشاطها في آب/أغسطس ٢٠٠٢، ومنذ ذلك الوقت تلقــى المجلـس مـا يفـوق علـى مائـة 
شكوى من المواطنين. ونذكر من ضمن فئات التمييز التي نمت إلى علم المجلس: سـن التوظيـف 
واختـلاف العاملـة بـــين المــرأة والرجــل في مكــان العمــل، بمــا في ذلــك إمكانيــة الوصــول إلى 

المناصب القيادية والتمييز ضد أقلية روما (الغجر) والتمييز ضد المعوقين. 
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وإلى جانب إسهام الهيئة الجديـدة فيمـا يتعلـق بالعقوبـات الإداريـة علـى جميـع أشـكال 
التمييز، تهدف الهيئة إلى شن حملات كبيرة بالشراكة مـع المجتمـع المـدني لمنـع التميـيز وللإعـلان 

عن صلاحياتها في هذا المجال. 
ـــيز نشــاطه في ١ آب/أغســطس ٢٠٠٢. وبحلــول  وبـدأ المجلـس الوطـني لمكافحـة التمي

نهاية عام ٢٠٠٢ كان المجلس قد تلقى ١٢٠ شكوى، منها:  
-  ١٠٦ شكاوى مقدمة من أشخاص (٦٦ رجلا و ٤٠ امرأة)؛ 

-  ١٤ شكوى مقدمة من أشخاص قانونيين (شركات أو وكالات غير حكومية). 
 
 
 
 
 
 
 

ويوضح التحليل أنه وفقا لموضوعات الشـكاوى، تعلقـت ٣٠ شـكوى بقضايـا عرقيـة 
وشـكوى بقضايـا دينيـة وشـكوى بمعتقـــدات شــخصية وأشــارت ثمــان شــكاوى إلى احتمــال 
التمييز على أساس السـن وسـت شـكاوى إلى حقـوق الملكيـة وتعلقـت أربـع شـكاوى بقضايـا 
مهنية اجتماعية وكانت ١٦ شكوى ضد النظام القضائي الرومـاني وأشـارت ١٢ شـكوى إلى 
النظام القانوني وتعلقت ١٢ شكوى بالتمييز المتعدد و ١٣ شكوى بالتراعـات بـين الأشـخاص 

والمؤسسات وخمس شكاوى لم تكن بها مشكلة محددة. 
وقـرر المجلـس الوطـني لمكافحـة التميـيز أنـه لم تتفـق سـوى ٣١ شـكوى مـن الشــكاوى 
الــ ١٢٠ مـع مجـال نشـاط المجلـس، وأن ٧٨ شـكوى وقعــت في نطــاق اختصــاص مؤسســات 

أخرى، وأنه جرى طلب بيانات إضافية في حالة واحدة. 
وفيما يتعلق بالتمييز على أساس التوجـه الجنسـي، صـدق البرلمـان الرومـاني علـى إزالـة 
الصفة الجنائية من المثلية الجنسية أثناء فترة إعداد التقرير عن طريق اعتماد القـانون رقـم ٦١ في 
١٦ كـانون الثـاني/ينـاير ٢٠٠٢ الـذي يقـر مرسـوم الطـوارئ رقـم ٢٠٠١/٨٩ بتعديـل بعـــض 
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ـــات الــتي تتعلــق بالحيــاة الجنســية. والتشــريع الجديــد يضمــن أن تخضــع  أحكـام قـانون العقوب
المخالفات الجنسية الآن لنفس التشريع بغض النظر عن التوجه الجنسي. 

 
المادة ٣ 

صدق قرار الحكومـة رقـم ٢٠٠٠/١٢٧٣ علـى خطـة العمـل الوطنيـة لتكـافؤ الفـرص 
بين المرأة والرجـل. ودور هـذه الخطـة اسـتخدام تدابـير معينـة في دعـم مبـدأ مشـاركة كـل مـن 
المـرأة والرجـل علـى قـدم المسـاواة في تحديـد وتنفيـذ أكـثر الحلـــول فعاليــة لتحقيــق الديمقراطيــة 
الحقيقيـة في رومانيـا. وتتوخـى الخطـــة الوطنيــة إنشــاء وكالــة وطنيــة لتكــافؤ الفــرص في عــام 
٢٠٠٤. ومجالات التدخل التي حددتها خطـة العمـل الوطنيـة هـي: الإطـار التشـريعي والحقـوق 
الاجتماعيـة والاقتصـاد والمشـاركة في عمليـة صنـع القـرار والوعـــي الاجتمــاعي. وفيمــا يتعلــق 
بالإطار التشريعي، أخذت الجوانب التالية في الاعتبار: الإسراع في عملية التوفيق بـين التشـريع 
والنظـم الدوليـة المعنيـة بتكـافؤ الفـرص بـين الرجـل والمـرأة، وتوســـيع نطــاق الإطــار القــانوني، 

ورصد تطور الهياكل التنفيذية للتشريع المعني بالمساواة بين الجنسين. 
ووزارة العمل والتضامن الاجتمـاعي والأسـرة - مـن خـلال خدمـة تكـافؤ الفـرص - 
هـي آليـة الحكومـة الـتي ترسـم الاسـتراتيجيات والسياسـات في مجـال تعزيـز تكـافؤ الفـرص بــين 

المرأة والرجل والقضاء على أي شكل من أشكال التمييز بناء على معايير نوع الجنس. 
اعتمد القانون رقم ٢٠٢، المعني بتكافؤ الفرص والمعاملة للمرأة والرجـل في أيـار/مـايو 
٢٠٠٢. ويستهدف هذا القانون القضـاء علـى التميـيز المباشـر وغـير المباشـر علـى أسـاس نـوع 
ــة  الجنـس ويحظـره في مجـالات التوظيـف والتعليـم والصحـة والثقافـة والإعـلام والمنـاصب الإداري
العليا. ويرسي أيضا هـذا القـانون آليـة لحـل النــزاعات. ويجعـل هـذا القـانون التحـرش الجنسـي 
جريمة كما أن القانون عـدل قـانون العقوبـات بغيـة إدخـال جريمـة التحـرش الجنسـي علـى نحـو 
خـاص. وتدابـير تعزيـز تكـافؤ الفـرص بـين المـرأة والرجـل والقضـاء علـى التميـيز المباشـر وغـــير 
ـــم والصحــة والثقافــة  المباشـر علـى أسـاس معايـير نـوع الجنـس تطبـق في مجـالات العمـل والتعلي
والإعـلام والمشـاركة في صنـع القـرار، فضـلا عـن غـير ذلـك مـن المجـالات الـتي تنظمـها قوانـــين 
خاصة. وينص القانون رقم ٢٠٠٢/٢٠٢ أيضا على أنـه يجـب أن تحصـل المـرأة علـى نحـو غـير 
تمييزي على حرية اختيار وممارسة وظيفتها والدخل المتساوي مقابل العمل المتسـاوي وإمكانيـة 
الوصـول إلى برامـج التدريـب وغيرهـا مـــن المنــافع. وعلــى أربــاب العمــل أن يلــتزموا بكفالــة 
المسـاواة في الفـرص والمعاملـة بـين العـاملين مـن الرجـال والنسـاء في إطـار أي نـوع مـــن أنــواع 
علاقات العمل، بما في ذلك إدخال أحكام لتحريم أوجه التميـيز في لوائـح الوحـدات مـن أجـل 
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التنظيم وسير العمل والمحافظة على النظام الداخلي. وينص القـانون في المـادة ٦ علـى أن تكـافؤ 
الفرص بين المرأة والرجل في إطار العلاقات الصناعية يعني الوصول بدون تمييز إلى: 

حرية اختيار وممارسة مهنة أو نشاط؛  •
التوظف في جميع الشواغر وعلى جميع المستويات المهنية للتسلسل الوظيفي؛  •

العائد المتساوي مقابل العمل المتساوي؛  •
ــــهني  المعلومــات المهنيــة وبرامــج إســداء النصــح وبــدء العمــل والتدريــب والــترقي الم •

والتخصص وإعادة التوجيه؛ 
الترقي في أي مستوى للتسلسل الوظيفي والمهني؛  •

ظروف العمل التي تراعي اللوائح المتعلقة بالصحة والسـلامة في العمـل وفقـا للأحكـام  •
القانونية المعمول بها؛ 

الاستحقاقات، بخلاف المرتبات وتدابير الحماية والتأمين الاجتماعي.  •
وهذا هو أول قانون خاص في رومانيا لتطويـر فكـرة المسـاواة بـين الجنسـين، كمـا أنـه 
ينحو في نفس الوقت إلى معاقبة أي عمل تمييزي مباشـر أو غـير مباشـر. ويشـرح هـذا القـانون 

أيضا مصطلحات التحرش الجنسي وتدابير الحوافز والتمييز الإيجابي. 
ويـتركز الغـرض مـن هـذا القـانون في تعزيـز المسـاواة بـين الجنسـين في مجـــالات العمــل 

والصحة والثقافة والإعلام، فضلا عما يتعلق بالمشاركة في عملية صنع القرار. 
ومـن الجديـر بـالذكر في مجـال الدعـــم السياســي للمــرأة أن ســلطات رومانيــا أقــامت 
بالاشتراك مع مجلس أوروبا خلال الفترة ٢٠٠٠-٢٠٠١ مشـروعا للمسـاواة بـين الجنسـين في 
رومانيا: تعزيز التمثيل المتوازن للمرأة والرجل في الهيئـات السياسـية والإداريـة لصنـع القـرار في 

رومانيا. 
وكانت أهداف هذا المشروع هي: 

تشجيع المزيد من النساء على الاضطلاع بدور فعال في الحياة السياسية؛  -
الإسهام في تحسين قدرات المرشحات في الانتخابات المحلية والوطنية؛  -

الإسهام في الارتقاء بوعـي الـرأي العـام والقـادة السياسـيين فيمـا يتعلـق بضـرورة أخـذ  -
ــع  قضايـا نـوع الجنـس في الحسـبان عنـد تصميـم وتنفيـذ السياسـات والتدابـير علـى جمي

المستويات وفي جميع الميادين. 
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المجموعـات المسـتهدفة: المســـؤولون الحكوميــون، أعضــاء البرلمــان، الســلطات المحليــة، 
المنظمـات غـير الحكوميـة، الخـبراء، الشـركات الـتي لديـها ولايـة فيمـــا يتعلــق بحقــوق الإنســان 

والمساواة بين الجنسين في المنطقة، أعضاء قوة عمل ميثاق الاستقرار المتعلق بنوع الجنس. 
وتتضمن أنشطة المشروع الذي يرعاه مجلس أوروبا: 

ورشة عمل عـن “حملـة سياسـية عـن دور المـرأة مـن أجـل الحكـم السـديد” (دورة  -
للتدريـــب والارتقـــاء بـــالوعي فيمـــا يتعلـــق بقضايـــا المســـــاواة)، ٢٦-٢٧ تشــــرين 

الأول/أكتوبر ٢٠٠٠ في بوخارست. 
حلقة دراسية عن “تدابير وإجراءات لدعم المرأة في صنـع القـرار” (أعمـال إيجابيـة  -
ــــاير  وإدمــاج نــوع الجنــس في أوجــه النشــاط الرئيســية)، ٢٥-٢٦ كــانون الثــاني/ين

 .٢٠٠١
وكانت ورش العمل ضمن الأنشطة الأولى للمشروع المعني بالمساواة بـين الجنسـين في 
رومانيـا، الـذي اهتـم بتطويـر الآليـة الوطنيـة لنـوع الجنـس في رومانيـا. وكـان الهـدف الرئيســي 
للمشـروع تنفيـذ نهـج إدمـاج نـوع الجنـس في أوجـه النشـــاط الرئيســية مســتفيدا بخــبرة مجلــس 

أوروبا. 
وتدعـم وكـالات الأمـم المتحـــدة المقيمــة وتشــجع المبــادرات الحكوميــة المتعلقــة بمنــع 
التميـيز علـى أسـاس نـوع الجنـس وتعزيـز المسـاواة بـين الجنسـين. وبالتـالي، قـدم برنـامج الأمـــم 
المتحـدة الإنمـائي إلى السـلطات الحكوميـة المركزيـة والمحليـة المتخصصـــة الفرصــة - مــن خــلال 
برنامج “شركاء من أجل التغيير” - للتدريب والتخصص والإعلام، كما جـرى أيضـا تنظيـم 
ورش عمـل وطنيـة ومحليـة عـن مركـز المـرأة في رومانيـا وعـن الـدور الفعـــال للرجــل في تحقيــق 
تكافؤ الفرص. ويشكل برنامج التمكين الاقتصـادي للمـرأة في المنـاطق الريفيـة أولويـة أخـرى، 
كما يحظى بالأولوية إدخال الإحصاءات المصنفة حسـب نـوع الجنـس واللازمـة للتعـرف علـى 

أوجه النقص في عملية تمكين المرأة بصفة عامة. 
ويتولى الهيكل الحكومي المتخصص في إطار وزارة العمـل التعـاون مـع صنـدوق الأمـم 
المتحدة للسكان ومنظمة الأمم المتحدة للطفولة وإنشاء برامج للشـراكة تهتـم بالرعايـة الصحيـة 
للمرأة والقضاء علـى العنـف ضـد المـرأة والطفـل ونشـر المـواد الإعلاميـة ذات الصلـة علـى نحـو 
واســع، ووضعــت ونشــرت وزارة العمــل والتضــامن الاجتمــاعي وصنــدوق الأمــم المتحــــدة 

للسكان دليلا عمليا عن حقوق الأمومة (٠٠٠ ٥٠ نسخة). 
المساواة في الفرص بين الرجل والمرأة فيما يتعلق بالمشاركة في عملية صنع القرار 
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إن السلطات العامة المركزية والمحليــة والوحـدات الاقتصاديـة والاجتماعيـة، فضـلا عـن 
الأحزاب السياسية وغيرها من الوحدات غير الهادفة للربح، التي تنفذ أنشـطتها وفـق أوضاعـها 

الخاصة بها، تعزز وتدعم المشاركة المتوازنة للرجل والمرأة في عملية القيادة وصنع القرار. 
وبغيـة التعجيـل بالمســـاواة في الفــرص بــين الرجــل والمــرأة، ســتعتمد الأنشــطة العامــة 
المركزية والمحلية تدابـير محفـزة تتصـل بـالتمثيل العـادل والمتـوازن للرجـل والمـرأة داخـل سـلطات 

صنع القرار الخاصة بالشركاء الاجتماعيين، مع مراعاة المعايير التنافسية. 
 

المادة ٤ 
تمثـل النسـاء مجموعـة مسـتهدفة لأنشـــطة الوكالــة الوطنيــة للتوظيــف. وبغيــة تشــجيع 
ـــة  النسـاء، نفـذت الوكالـة برامـج خاصـة للتوظيـف والتدريـب المـهني. وتضمنـت التدابـير الفعال
المصممة لهذه المجموعة المستهدفة ابتداء من عام ٢٠٠٢ تنظيـم سـوق خاصـة للوظـائف للمـرأة 
علـى الصعيـد الوطـني بغيـة الارتقـاء بدرجـة توظيـف المـرأة. وانخفـض معـدل بطالـــة المــرأة مــن 
١٠,٢ في المائــة في بدايــة عــام ٢٠٠١ إلى ٨,١ في المائــة في نهايــة عــام ٢٠٠١. واســــتهدف 
برنامج الوكالة الوطنية للتوظيـف لعـام ٢٠٠١ توظيـف ٠٨٠ ٢٤ امـرأة إلا أن النتـائج المحـرزة 

فاقت ما كان متوقعا وجرى توظيف ٣٠٤ ٩٤ امرأة. 
الخطة الوطنية للتوظيف لعام ٢٠٠٢ 

أثنـاء وضـع الخطـة الوطنيـة للتوظيـف لعـام ٢٠٠٢، تـابعت الوكالـة الوطنيـة للتوظيـف 
عن كثب أهداف استراتيجية التوظيف لعام ٢٠٠٢: 

زيادة التوظيف وتخفيض البطالة؛  -
زيادة عدد التدابير الفعالة لمكافحة البطالة؛  -

الاستخدام الفعال لميزانية التأمين ضد البطالة.  -
واستهدف تنفيذ البرنامج شغل ٠٠٠ ٢٥٠ وظيفة كما يلي: 

٠٠٠ ٤٩ وظيفة عن طريق خدمات الوساطة؛  -
٠٠٠ ٢٠١ وظيفة عن طريق تدابير فعالة لمكافحة البطالة.  -

ويتوخى البرنامج أيضا إعطاء وظائف لــ ٩٥٩ ١٧٢ شـخصا ينتمـون إلى المجموعـات 
الأقل حظا في سوق العمل: 

٤١٠ ٥٣ امرأة؛  -
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٦٣٨ ٥٣ من الصغار؛  -
٢٠٥ ٦١ من العاطلين؛  -

٧٢٥ من المعوقين؛  -
٠٢٠ ١ من خريجي المؤسسات الاجتماعية البالغين من العمر ١٨ سنة؛  -

٦١١ من خريجي مرافق الحجز؛  -
٣٥٠ ٢ ممن ينتمون إلى أقلية روما؛  -

٠٤١ ٧٧ من فئات أخرى.  -
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

وتكونت تنظيمات نسائية داخل اتحادات النقابات العمالية. ثم تطورت بمـرور الوقـت 
إلى إدارات لتكافؤ الفرص. وتتركز أنشطتها بصفة أولية على تعزيز المسـاواة في الحقـوق بـين 

المرأة والرجل في العمل وداخل مجال العلاقات الصناعية. 
ويتضمـن تشـريع رومانيـا في مجـال الصحـة والسـلامة في العمـل أحكامـا تتوخـى تنفيــذ 
ــــولادة  تدابــير لتعزيــز وتحســين صحــة وســلامة الموظفــات الحوامــل ومــن هــن في حــالات ال
والمرضعات، اللاتي يشكلن مجموعة تتعرض لأخطار معينة. ولا يمكن وضع مثل هــذه المجموعـة 
في أماكن عمل تسود فيها ظروف مضـرة أو صعبـة أو خطـرة. وتنـص المعايـير العامـة للحمايـة 
أثناء العمل على ضـرورة توفـير مكـان عمـل يتفـق والحالـة الفسـيولوجية للحوامـل والمرضعـات 



03-6602419

EDAW/C/ROM/6  

بعد فحصهن طبيا. وعند إرسال هؤلاء النساء إلى أماكن العمل، يجب مراعــاة وضعـهن البـدني 
وحالتهن الفسيولوجية بحيث يجري تحاشي تعرضهن للارتجاج وبعض المـواد الكيميائيـة والتـأين 

ورفع الأثقال وحملها والبقاء مدة طويلة في أوضاع منتصبة. 
 

المادة ٥ 
تستحق المرأة المؤمن عليها ١٢٦ يوما إجـازة حمـل أو اسـتعداد للـولادة وتنتفـع خـلال 

هذه الفترة من استحقاقات الأمومة (المادة ١١٨ من القانون رقم ٢٠٠٠/١٩). 
والأشـخاص المؤمـن عليـهم، وهـم الأمـهات والآبـاء، يسـتحقون علـــى نحــو اختيــاري 
الحصول على إجازة أو استحقاق بغية تربيـة الطفـل إلى أن يبلـغ سـنتين، أو إلى أن يبلـغ ثـلاث 

سنوات في حالة الطفل المعاق (المادة ١٢١ من القانون رقم ٢٠٠٠/١٩). 
ومن استحقاقات الوالدين، عن طريق الطلب، استحقاقات نمو الطفـل أو رعايـة طفـل 
مريـض، إذا اسـتوفى مقـدم الطلـب الشـروط المتعلقـة بمـدة التـأمين المنصـوص عليـها في القــانون. 
وينتفع بنفس الحقوق الشخص المؤمـن عليـه الـذي - بمقتضـى القـانون - يتبـنى أو يعـين وصيـا 
ـــة (المــادة ١٢٢ مــن  قانونيـا أو يعـهد إليـه بالأطفـال لتربيتـهم وتعليمـهم أو يعمـل كأسـرة بديل

القانون رقم ٢٠٠٠/١٩). 
وبمقتضى الحرف هـ من النقطة ١، في إطار النظام العام للمعاشات والحقـوق الأخـرى 
للتأمين الاجتماعي، يجري منـح معاشـات كبـار السـن والمعاشـات المتوقعـة والمعاشـات المتوقعـة 
ـــة لكــل مــن الرجــال والنســاء بعــد اســتيفاء بعــض  جزئيـا ومعاشـات العجـز ومعاشـات الورث

الشروط المتعلقة بالسن والأقدمية، فضلا عن درجة العجز حسب الحالة. 
وبمقتضـى الحـرف ب مـن النقطـة ٢، في إطـار النظـام العـام، يجـري ضـم الفـترات غــير 
ـــترات  الإسـهامية - بمـا فيـها جميـع حقـوق التـأمين الاجتمـاعي، حـتى إجـازة الأمومـة - إلى الف
الإسهامية، ويجري تجميعـها بغيـة الحصـول علـى معـاش كـبر السـن أو العجـز أو الورثـة (المـادة 

٣٨ من القانون رقم ٢٠٠٠/١٩). 
وبمقتضـى الحـرف أ، المـادة ٢٤، الفصـل ٥، تكـون الوكالـة الوطنيـة للتوظيـف إحــدى 
السلطات العامة المخولة بتطبيق ورقابة تنفيذ الأحكام القانونية المعنية بتكـافؤ الفـرص والمعاملـة 
بين المرأة والرجل. وتنفذ هذه الوكالة تدابير مراعاة تكافؤ الفرص والمعاملة بـين المـرأة والرجـل 

في مجال تقديم الخدمات للتوظيف والتدريب، فضلا عن مجال الحماية الاجتماعية للعاطلين. 
والحق في الضمان الاجتماعي في حالة البطالة يضمنه القـانون رقـم ٢٠٠٢/٧٦ المعـني 
بنظـام تـأمين البطالـة ودعـم العمالـة. وينـص هـذا القـانون في المـادة ٤ علـى القضـاء علـى جميــع 



2003-66024

  CEDAW/C/ROM/6

أشكال التمييز القائم على معايير تتعلـق بالسياسـة أو العنصـر أو الجنسـية أو الأصـل العرقـي أو 
اللغة أو الديانة أو الفئة الاجتماعية أو وجهات النظر أو الجنس أو السن. 

 
المادة ٦ 

ضحايا الاتجار 
رومانيـا بلـد تنبـع منـه وتمـر عـبره النسـاء والفتيـات اللائـي يجـري الاتجـــار بهــن دوليــا. 
ـــى أن ٢٠ في المائــة مــن  والإحصـاءات الـتي لا تشـير إلا إلى الضحايـا المتعـرف عليـهن تـدل عل
الضحايـا تـتراوح أعمـارهن بـين ١٣ و ١٥ سـنة، و ٣٣ في المائـة منـهن بـين ١٨ و ٢٠ ســنة، 
و ٢٣ في المائة منهن بين ٢١ و ٢٣ سنة، و ١٢ في المائة منـهن بـين ٢٤ و ٢٦ سـنة، و ٤ في 
المائة منهن بين ٢٧ و ٢٩ سنة، و ٤ في المائة منهن تبلغ أعمارهن ٣٠ سنة أو أكـثر. والنسـاء 
اللائي تبلغ أعمارهن بين ١٨ و ٢٦ سنة والفتيات اللاتي تبلـغ أعمـارهن بـين ١٣ و ١٥ سـنة 
أكثر تعرضا للاتجار بهن بغض النظر عن أصلهن العرقي. والأغلبيـة العظمـى مـن الضحايـا تـأتي 
من رومانيا وأوكرانيـا وجمهوريـة مولدوفـا والاتحـاد الروسـي. ويجـري الاتجـار بهـن إلى البوسـنة 
والهرسـك (٢٩ في المائـة) وجمهوريــة مقدونيــا اليوغوســلافية الســابقة (٢٦ في المائــة) وألبانيــا 
(١٧ في المائـة) وكوســـوفو - جمهوريــة يوغوســلافيا الســابقة (١٤ في المائــة) وإيطاليــا (٦ في 
المائـة) وكمبوديـا (٢ في المائـة) وغيرهـــا (٦ في المائــة). والهــدف الرئيســي للمتجريــن الإنــاث 

اللاتي تتراوح أعمارهن بين ١٣ و ٢٦ سنة. 
 

المتجرون 
الأفـراد أو المجموعـات الصغـيرة مـن الأفـراد، والذكـور العـاطلون (يعملـون أحيانـا مـــع 
نساء من البغايا السابقات كوسطاء). ومعظمـهم كـان متورطـا فيمـا سـبق في أنشـطة إجراميـة 
أخرى، كالسرقة أو التـهريب أو القـوادة أو العبـور غـير القـانوني للحـدود، أو غـير ذلـك. وفي 
أغلبية الحالات، تعرض على الضحايا عن طريق الإعلانـات العامـة وظـائف مربحـة (الرقـص أو 
ــــاء  الخدمــات المنـــزلية أو الخدمــة في المطــاعم) في البلــدان الغربيــة أو عــن طريــق تقــدم أصدق
الأصدقــاء إليــهن بنفــس نــوع العــرض. ويجــري الكشــف عــن وكــالات التوظيــف والســـفر 
والســياحة وسماســرة الــزواج كواجهــة للمتجريــن أو الجماعــات الإجراميــة بغــــرض الاتجـــار 

بالأفراد. 
 

التشريع المحلي 
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تواجه رومانيا حاليا، شأنها شأن بلدان وسط وشرق أوروبا الأخرى، التحـدي الـذي 
يشكله الاتجار بالبشر. 

ـــدولي قلقــه إزاء الهجــرة غــير القانونيــة والاتجــار  وتشـارك سـلطات رومانيـا المجتمـع ال
بالبشر اللذين يحدثان في جميع أنحاء أوروبا، وتتفق سلطات رومانيا مع المجتمع الـدولي علـى أن 

مكافحة الاتجار بالبشر لا تمثل مسؤولية وطنية فحسب، بل مسؤولية إقليمية أيضا. 
واعتمدت سلطات رومانيا عام ٢٠٠١ الصكوك القانونية التاليـة بغـرض معالجـة هـذه 

القضية: 
القانون رقم ٦٧٨ المعني بمنع ومكافحة الاتجار بالبشر (مرفق ٤)؛  -

خطــة العمــل الوطنيــة لمكافحــــة الاتجـــار بالبشـــر، وإنفاذهـــا بقـــرار الحكومـــة رقـــم  -
٢٠٠٢/١٢١٦ (مرفق ٥)؛ 

ـــة المخالفــات الــتي يرتكبــها خــارج  مرسـوم الحكومـة رقـم ٢٠٠١/١١٢ المعـني بمعاقب -
أراضـي رومانيـا مواطنـون رومـانيون أو أشـــخاص بــدون دولــة تكــون محــل إقامتــهم 

رومانيا. 
وقبل نشر القانون رقم ٢٠٠١/٦٧٨ المعني بمنع ومكافحة الاتجار بالبشر، كـان تجـريم 
ـــة بالاتجــار بالأشــخاص عــن طريــق قــانون عقوبــات رومانيــا (المــادة ٣٢٩ -  الأفعـال المتعلق

القوادة، المادة ١٨٩ - الحرمان غير القانوني للحرية، وغيرهما). 
وابتـداء مـن كـانون الأول/ديسـمبر ٢٠٠١، تعـاقب رومانيـا الأفعـال المتعلقـة بالاتجـــار 

بالأشخاص وفقا للقانون رقم ٢٠٠١/٦٧٨ كما يلي: 
المادة ١٢ 

ـــاقب بالســجن مــن ٣ إلى ١٢ ســنة  يرتكـب مخالفـة جنائيـة لهـذا القـانون ويع - ١
وبالحرمـان مـن عـدد مـن الحقـوق كـل مـن يوظـف، أو ينقـــل، أو يحــول، أو يــأوي أو يتســلم 
شخصا عن طريـق اسـتخدام التـهديد أو العنـف أو اسـتخدام أشـكال القسـر الأخـرى، أو عـن 
طريـق الخطـف، أو الاحتيـــال أو تشــويه الحقــائق، أو إســاءة اســتخدام القــوة، أو عــن طريــق 
اسـتغلال عجـز هـذا الشـخص عـن الدفـاع عـن نفسـه أو الإعـراب عـن إرادتـه، أو عـن طريـــق 
إعطـاء أو تسـلم نقـود أو منـافع أخـرى بغيـة الحصـول علـــى موافقــة شــخص لــه ســلطة علــى 

شخص آخر بغرض استغلال الأخير. 
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يعاقب بالسجن من ٥ إلى ١٥ سنة والحرمان من عـدد مـن الحقـوق كـل مـن  - ٢
ينخرط في الاتجار بالبشر في ظل الظروف التالية: 

الاتجار بشخصين أو أكثر في نفس الوقت؛  (أ)
التسبب في إصابة الضحية بأذى بدني خطير أو مشاكل صحية خطيرة.  (ب)

إذا نتـج عـن مخالفـة هـذه المـادة وفـاة الضحيـة أو انتحارهـا، يعـــاقب المخــالف  - ٣
بالسجن من ١٥ إلى ٢٥ سنة وبالحرمان من عدد من الحقوق. 

المادة ١٣ 
يرتكــب جريمــة الاتجــــار بـــالقصر ويعـــاقب بالســـجن مـــن ٣ إلى ١٢ ســـنة  - ١
وبالحرمـان مـن عـدد مـن الحقـوق كـل مـن يوظـف، أو ينقـــل، أو يحــول، أو يــأوي أو يتســلم 

شخصا يبلغ من العمل من ١٥ إلى ١٨ سنة بغرض استغلاله. 
إذا ارتكبـت المخالفـة الـواردة في الفقـرة ١ ضـد شـخص يقـل عمـره عــن ١٥  - ٢

سنة، يعاقب عليها بالسجن من ٥ إلى ١٥ سنة وبالحرمان من عدد من الحقوق. 
إذا ارتكبت المخالفات الـواردة في الفقرتـين ١ و ٢ مـع اسـتخدام التـهديد أو  - ٣
العنف، أو أشكال القسر الأخرى، أو عن طريق الخطـف، أو الاحتيـال أو تشـويه الحقـائق، أو 
إساءة استخدام القوة، أو عـن طريـق اسـتغلال عجـز هـذا الشـخص عـن الدفـاع عـن نفسـه أو 
الإعراب عن إرادته، أو عن طريق إعطـاء أو تسـلم نقـود أو منـافع أخـرى بغيـة الحصـول علـى 
موافقـة شـخص لـه سـلطة علـى شـخص آخـر، يعـاقب المرتكـب بالسـجن مـن ٥ إلى ١٥ ســنة 
وبالحرمان من عدد من الحقوق في حالـة الفقـرة ١، وبالسـجن مـن ٧ إلى ١٨ سـنة وبالحرمـان 

من عدد من الحقوق في حالة الفقرة ٢. 
بالنسـبة للمخالفـات الـواردة في الفقـــرات ١ و ٢ و ٣ الــتي ترتكــب في ظــل  - ٤
ظروف الفقرة ٢ من المادة ١٢، تكون العقوبة السجن من ٥ إلى ١٥ سنة والحرمان مـن عـدد 
من الحقوق في حالة الفقرة ١، والسجن مـن ٥ إلى ١٧ سـنة والحرمـان مـن عـدد مـن الحقـوق 
في حالـة الفقـرة ٢، والسـجن مـن ٥ إلى ١٨ سـنة والحرمـان مـن عـــدد مــن الحقــوق في حالــة 
الفرضيـة ١ مـن الفقـرة ٣، والسـجن مـن ٧ إلى ٢٠ سـنة والحرمـان مـن عـدد مـن الحقـــوق في 

حالة الفرضية ٢ من الفقرة ٣. 
إذا أســفرت مخالفــة هــذه المــادة عــن مــوت الضحيــة أو انتحارهــا، يعــــاقب  - ٥
المرتكـب بالسـجن مـن ١٥ إلى ٢٥ سـنة والحرمـان مـن عـدد مـن الحقـــوق أو بالســجن مــدى 

الحياة. 
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وينـص القـانون علـى التدابـير الـتي سـتنفذ لمنـع الاتجـار بشـكل بسـيط ومشـدد، ويجــرم 
الاتجار والأنشطة المتصلة به بعقوبات ملائمة، وينشئ نظاما لحمايـة ومسـاعدة الضحايـا، كمـا 
يرسم إطارا للتعاون الدولي في مكافحة الاتجار بالبشر. وبموجـب القـانون رقـم ٢٠٠١/٦٧٨، 
يحصـل ضحايـا الاتجـار علـى حمايـة بدنيـة ومسـاعدة نفسـية واجتماعيـة متخصصـة. وللضحايـــا 
ـــذ هــذه  الحـق في المشـاركة في برامـج إعـادة التـأهيل البـدني والنفسـي والاجتمـاعي (يجـري تنفي
البرامج بالتعاون مع المنظمات المحلية غير الحكومية). وينتفع القصر والنساء من ضحايـا الاتجـار 
من الحماية والمسـاعدة الخـاصتين، وفقـا للسـن والاحتياجـات المعينـة. وتكفـل وزارة الداخليـة، 

عند الطلب، الحماية البدنية لضحايا الاتجار بالأشخاص على أراضي رومانيا أثناء العملية. 
وتيسر رومانيا للمواطنين الأجانب من ضحايا الاتجار بالأشـخاص العـودة إلى بلدانهـم 
الأصلية دون أي تأخير غير مبرر وتكفل لهـم أكـثر طـرق النقـل سـلامة إلى الحـدود الرومانيـة، 
مـا لم تنـص الاتفاقـات الثنائيـة علـى غـير ذلـك. وحرصـا علـى الأمـــن البــدني لضحايــا الاتجــار 
بالأشـخاص، يمكـن إيـواء المواطنـين الأجـانب في مراكـز معـدة خصيصـا بموجـب القـانون رقـــم 
٢٠٠١/١٣، المعني بوضع الأجانب في رومانيا؛ كما يمكن إيـواء طـالبي الحمايـة في رومانيـا في 
مراكز معدة خصيصا بموجب القانون رقم ٢٠٠١/٣٢٣ بالموافقة علـى مرسـوم الحكومـة رقـم 

٢٠٠٠/٢٠١، المعني بوضع ونظام اللاجئين في رومانيا. 
وينـص القـانون رقـم ٦٧٨، المعـني بمنـع ومكافحـة الاتجـــار بالبشــر، علــى الإجــراءات 

التالية فيما يتعلق بضحايا الاتجار بالبشر: 
المادة ٢٦ 

ـــم المنصــوص عليــها في هــذا القــانون، فضــلا عــن  يجـري منـح ضحايـا الجرائ - ١
الضحايا الآخرين لهذه الجرائم، حماية ومساعدات بدنية وقانونية واجتماعية خاصة. 

يحمي هذا القانون خصوصية وهوية ضحايا الاتجار بالبشر.  - ٢
يحق لضحايا الجرائم المنصوص عليها في هذا القـانون الشـفاء البـدني والنفسـي  - ٣

والاجتماعي. 
يجري منع القصر من ضحايا الجرائـم المنصـوص عليـها في هـذا القـانون حمايـة  - ٤

ومساعدات خاصة تلائم أعمارهم. 
يجري منح الإناث من ضحايا الجرائم المنصوص عليها في هذا القانون، فضـلا  - ٥
عن الإناث الأكثر تعرضا لخطـر الوقـوع ضحايـا لتلـك الجرائـم، حمايـة ومسـاعدات اجتماعيـة 

خاصة. 
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المادة ٢٧ 
تقـدم وزارة الداخليـة، عنـــد الطلــب، الحمايــة البدنيــة لضحايــا الاتجــار بالبشــر علــى 

أراضي رومانيا أثناء الإجراءات الجنائية. 
المادة ٢٨ 

يجري عند الطلب منح مواطني رومانيا من ضحايا الاتجار بالبشر، ممـن يوجـدون علـى 
أراضي بلدان أخرى، مساعدات عن طريق البعثـات الدبلوماسـية والمكـاتب القنصليـة لرومانيـا 

لدى تلك البلدان. 
المادة ٢٩ 

تقـدم وزارة الشـؤون الخارجيـة وثـائق هويـة إلى مواطـني رومانيـا مــن ضحايــا الاتجــار 
بالبشر خلال فـترة زمنيـة معقولـة وبـدون تأخـير لا مـبرر لـه، عـن طريـق البعثـات الدبلوماسـية 

والمكاتب القنصلية لرومانيا، إذا اقتضت الحاجة وبغرض إعادة الضحايا إلى الوطن. 
المادة ٣٢ 

عنـد الطلـب، يمكـن لضحايـا الاتجـار بالبشـر الحصـول علـــى إيــواء مؤقــت في  - ١
مراكز مساعدة وحماية ضحايا الاتجار بالبشر، تدعى فيما بعد المراكز، التي تعمـل تحـت سـلطة 
مجــالس المقاطعــات في مقاطعــات آراض وبوتوشــاني وغــالاتي وجيورجيــو وياشــي وإلفــــوف 

ومدنتي وساتو - ماري وتيميش. 
ــة  تتقـرر فـترة بقـاء الضحيـة في هـذه المراكـز عـن طريـق قـرار مـن وفـد المقاطع - ٢

الدائم ولا تتعدى ١٠ أيام. 
يمكن تمديد فترة بقاء الضحية في هذه المراكز، عنـد الطلـب مـن هيئـات إنفـاذ  - ٣

القانون، إلى مدة أقصاها ثلاثة أشهر أو، حسب الحالة، لأمد المحاكمة الجنائية. 
المراكز مصممة ومجهزة بحيث توفر ظروفـا متحضـرة للإيـواء والنظافـة البدنيـة  - ٤

والغذاء وتقديم المساعدة النفسية والطبية. 
المادة ٣٣ 

يتولى الباحثون الاجتماعيون التابعون للمجالس المحليـة الـتي تعمـل المراكـز في مناطقـها 
تزويد ضحيا الاتجار في البشر الذين يقيمون إقامة مؤقتة في تلـك المراكـز بالمعلومـات والمشـورة 

من أجل الانتفاع بالاستحقاقات القانونية للأشخاص الذين يعتبرون منبوذين من المجتمع. 
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المادة ٣٤ 
تجري الموافقة على اللوائح الداخلية للمراكز وكذلك على هياكلـها التنظيميـة  - ١

من جانب وزير الإدارة العامة، ويصدق عليها وزير الداخلية. 
تحـدد مرتبـات موظفـي المراكـز بموجـب القـانون المعـــني بمرتبــات الموظفــين في  - ٢

المؤسسات التي تملكها الدولة. 
تمول المصروفات الجارية والرأسمالية للمراكـز مـن أرصـدة مجـالس المقاطعـات،  - ٣

المنصوص عليها في الفقرة ١ من المادة ٣٣. 
المادة ٣٥ 

وكالات التوظيف في المقاطعات التي يجري بها إقامة المراكز وعملـها تتـولي -  - ١
إن أمكن - تنظيم برامج قصيرة الأجل لبدء مهن أو للتدريب المهني للضحايا اللاجئين. 

يطلب من الوكـالات الـوارد ذكرهـا في الفقـرة ١ أن تمنـح الأولويـة في تقـديم  - ٢
خدمات المشورة والوساطة في العمل لضحايـا الاتجـار في البشـر لكـي يتمكـن هـؤلاء الضحايـا 

من العثور على وظيفة. 
المادة ٣٦ 

يمكن لضحايا الاتجار بالبشر من مواطني رومانيـا أن تكـون لهـم أولويـة الحصـول علـى 
إسكان اجتماعي توفره المجالس المحلية في المدن التي يقطن فيها الضحايا. 

المادة ٣٧ 
تساعد رومانيا المواطنين الأجانب من ضحايـا الاتجـار بالبشـر علـى العـودة إلى بلدهـم 
الأصلي دون تأخير لا مبرر له، وتوفر لهم وسائل النقل الكاملـة الأمـن إلى حـدود رومانيـا، مـا 

لم تنص الاتفاقات الثنائية على غير ذلك. 
المادة ٣٨ 

حرصا على السلامة البدنية للمواطنين الأجـانب مـن ضحايـا الاتجـار بالبشـر،  - ١
ـــني  يمكـن إيـواء هـؤلاء المواطنـين في مراكـز خاصـة أعـدت بموجـب القـانون ٢٠٠١/١٢٣، المع
بنظام الأجانب في رومانيا. ويمكن إيواء من يطلـب شـكلا مـن أشـكال الحمايـة في رومانيـا في 
المراكـز المعـدة خصيصـا بموجـب القـانون ٢٠٠١/٣٢٣ بالموافقـة علـى مرسـوم الحكومـــة رقــم 

٢٠٠١/١٠٢، المعني بوضع ونظام اللاجئين في رومانيا. 
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يجـري في هـذه المـآوى إعـلام ضحايـا الاتجـار بالبشـر بلغـة يسـتطيعون فهمـــها  - ٢
بالإجراءات القانونية والإدارية المنفذة. 

يحـق للأشـخاص في المـأوى، بموجـب الفقـرة ١، الحصـــول علــى النصــح مــن  - ٣
الأطباء والأخصائيين النفسيين وعلى المساعدة الطبية والاجتماعية بلغة يفهمونها. 

المادة ٣٩ 
في حالة عدم وجود وثائق هويـة مـع المواطنـين الأجـانب مـن ضحايـا الاتجـار  - ١
بالبشـر، أو في حالـة فقدانهـم لهـــا أو ســرقتها منــهم أو تلفــها، يحصــل هــؤلاء المواطنــين علــى 
مساعدة من إدارة العلاقات القنصليــة بـوزارة الشـؤون الخارجيـة أو مـن الهيئـات المعنيـة بـوزارة 

الإدارة العامة للحصول على جواز سفر جديد أو وثائق هوية مؤقتة، حسب الحالة. 
وأنشأت رومانيا منصب المنسق الوطني لمكافحـة الاتجـار بالأشـخاص، الـذي يتـولى - 
من خلال الاجتماعات الدورية - تنسيق أعمال لجنة ما بين الوزارات لرصــد المـهام المنصـوص 

عليها في الخطة الوطنية. 
 

الاتفاقيات الدولية 
ـــر رومانيــا وتعــزز التشــريع المحلــي الــلازم، فإنهــا وقعــت أو صدقــت علــى  بينمـا توف
الصكـوك القانونيـة الدوليـة الرئيسـية المعنيـة بحمايـة حقـوق الإنسـان ومكافحـة الاتجـار بالبشــر، 

مثل: 
اتفاقية الأمم المتحـدة لمكافحـة الجريمـة المنظمـة العـابرة للحـدود، وكذلـك بروتوكولهـا  -
الإضافي لمنع وقمـع ومعاقبـة الاتجـار بالأشـخاص، وبخاصـة النسـاء والأطفـال (القـانون 

رقم ٢٠٠٢/٥٦٥). 
البروتوكول الاختياري لاتفاقيـة الأمـم المتحـدة المعنيـة بحقـوق الطفـل فيمـا يتعلـق ببيـع  -
الأطفـال واسـتغلالهم في البغـاء وفي إنتـاج المـواد الإباحيـة (صـدق عليـه بالقـــانون رقــم 

٤٧٠ في أيلول/سبتمبر ٢٠٠١). 
 

التعاون الدولي 
ـــاون في الجنــوب الشــرقي لمكافحــة الجريمــة العــابرة  أنشـئت داخـل مركـز مبـادرة التع •
للحدود، ومقرها بوخارست، فرقة عمـل دوليـة تتنـاول الاتجـار بالبشـر، وتتكـون مـن 
موظفـين متخصصـــين مــن الــدول الأعضــاء في هــذا المركــز، وهــي ألبانيــا والبوســنة 
ــــا وســـلوفينيا وهنغاريـــا وبلغاريـــا وكرواتيـــا  والهرســك واليونــان وجمهوريــة مولدوف
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وجمهوريـة مقدونيـا اليوغوسـلافية السـابقة وتركيـا ورومانيـا (والـــدول المراقبــة، وهــي 
ألمانيا وإيطاليا وأوكرانيا وفرنسا والنمسا). وتنسق رومانيا فرقة العمـل الـتي تقسـم إلى 
ـــل: مجموعــة للحــدود الجنوبيــة (مــع بلغاريــا وتركيــا واليونــان  ثـلاث مجموعـات عم
بوصفها دولا شريكة) ومجموعة للحـدود الشـرقية (مـع مولدوفـا وأوكرانيـا بوصفـهما 
دولتـين شـريكتين) ومجموعـة للحـــدود الغربيــة (مــع هنغاريــا وجمهوريــة يوغوســلافيا 

الاتحادية وجمهورية مقدونيا اليوغوسلافية السابقة بوصفها دولا شريكة). 
يتعاون أيضا الهيكل المتخصص الروماني على أسـاس دائـم مـع ضبـاط اتصـال منتدبـين  •
إلى بوخارسـت (مـن ألمانيـا وفرنســـا وبريطانيــا العظمــى وبلجيكــا وإيطاليــا وأســبانيا 
ـــداول التقــارير  والنمسـا واليابـان والولايـات المتحـدة الأمريكيـة وأوكرانيـا). ويجـري ت
والإحصاءات والمعلومات ذات الصلة بالاتجار بالبشـر بـين الوكـالات علـى الصعيديـن 
الوطـني والـدولي بصفـة أساسـية باسـتخدام قنـاة الاتصـال الـــتي يتيحــها مركــز مبــادرة 
التعـاون في الجنـوب الشـرقي لمكافحـة الجريمـة العـابرة للحـدود. ولهـذا الغـرض، أنشـــئ 
مؤخرا مركز اتصال بغية تيسير تبـادل المعلومـات. وفي نفـس الوقـت، اعتمـدت خطـة 
عمـل لدعـم التعـاون مـع جمهوريـة النمسـا في مجـــالي مكافحــة الهجــرة غــير المشــروعة 

والاتجار بالبشر، وبدأت مجموعة عمل مشتركة مع بريطانيا العظمى العمل بالفعل. 
في عام ٢٠٠٢ أنشئ عمـل MIRAGE، المعـني بمكافحـة الاتجـار بالبشـر، بغيـة الوعـي  •
بظاهرة الأشكال الموجودة ومكافحتها على نحو موحد بمشاركة ١١ دولة مـن الـدول 
الأعضـاء في مركـز المبـادرة (ألبانيـا والبوسـنة والهرسـك وبلغاريـــا وكرواتيــا وهنغاريــا 
ـــا)، الــتي انضمــت  ومقدونيـا وتركيـا واليونـان وجمهوريـة مولدوفـا وسـلوفينيا وروماني
إليها أوكرانيا ويوغوسلافيا. وكانت الأهداف الـتي أخـذت في الحسـبان ترمـي إلى أن 
تتولى السلطات المختصة تقييم الحالـة القائمـة في المنطقـة فيمـا يتعلـق بـالهجرة والاتجـار 
بالبشر ورسم استراتيجية عمـل وتبـادل المعلومـات وطريـق تحقيـق ذلـك. ويـدل إنجـاز 
هذا العمل بنتائج إيجابية على الكفاءة، كمـا يدعـو إلى الحاجـة إلى التوسـع في التعـاون 

بين الدول لمكافحة الاتجار بالبشر والهجرة غير القانونية. 
جرى تعيين ملحق للشؤون الداخلية وضابط اتصال. وهناك ملحق للشـؤون الداخليـة  •
بالفعل في بروكسل، كما جرى انتداب ضباط اتصال إلى ألمانيا والنمسـا والجمهوريـة 

التشيكية. 
اســتضافة بوخارســت في ٢١ أيــار/مــايو ٢٠٠١ للمؤتمــر الإقليمــي المعــني بمكافحــــة  •
ـــة رومانيــا في ذلــك الحــين  الاتجـار بالبشـر والهجـرة غـير المشـروعة الـذي نظمتـه رئاس
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لمنظمـة الأمـن والتعـاون في أوروبــا بالتعــاون مــع مركــز مبــادرة التعــاون في الجنــوب 
الشرقي أتاحت فرصة هامة لتناول هذه القضايا على الصعيد الإقليمي علـى نحـو أكـثر 

تنظيما. 
ـــة  نظمـت وزارة العمـل والتضـامن الاجتمـاعي والأسـرة، بمسـاعدة مجلـس أوروبـا حلق •
دراسية إقليمية تعـنى بالتعـاون الثنـائي بـين رومانيـا وجمهوريـة مولدوفـا في بوخارسـت 
من ٢٤ إلى ٢٦ تشرين الأول/أكتوبر ٢٠٠١. وكان الغـرض مـن هـذه الحلقـة وضـع 
تشـريع لمنـع ومكافحـة الاتجـار بالبشـر يوجـه بصفـة خاصـة إلى ممثلـي وكـــالات إنفــاذ 
القانون والمنظمات غير الحكومية الضالعة في هذه الأنشطة بعينـها. واسـتضافت وزارة 

الشؤون الخارجية في رومانيا هذه الحلقة الدراسية ودعمتها بشدة. 
 

المنع 
ــــب المنظمـــة الدوليـــة للـــهجرة في  أبرمــت وزارة التعليــم والبحــث في رومانيــا ومكت •
بوخارست بروتوكولا للتعاون يرمي إلى توفير الـبرامج التعليميـة لمصلحـة الفئـات الـتي 
تتعرض للاتجار. وفي نفس الوقت، عقد عدد من الحلقات الدراسـية الـتي شملـت جميـع 
أنحاء البلد، وتلقى عديـد مـن الأسـاتذة التدريـب. وبالتـالي، أجـرى حـوالي ٢٠ حدثـا 

إعلاميا في المدارس عن الاتجار، باستخدام الشريط المرئي ودليل مكافحة الاتجار. 
شـنت وزارة الداخليـة في رومانيـا، بالتعـاون مـع مكتـــب المنظمــة الدوليــة للــهجرة في  •
بوخارسـت ووكالـة التنميـة الدوليـة التابعـة للولايـات المتحـدة، حملـة للارتقـاء بــالوعي 
العام فيما يتعلق بالاتجار بالبشر. وشملت هذه الحملة جميع المؤسسات الرومانيـة المعنيـة 

ذات القدرة في مجال الأنشطة الإعلامية. وتضمنت هذه الحملة: 
الإعلان في محطات التلفزيون على الصعيد الوطني؛  -

توزيع مواد إعلامية (ملصقات، وريقات، كتيبات)؛  -
تنظيم حلقات دراسية لرجال الشرطة والمعلمين والمساعدين الاجتماعيين؛  -
توزيع شريط مرئي يحتوي على أقوال ضحايا الاتجار بالبشر من الإناث؛  -

أنشطة إعلامية للسكان عن الوظائف المتاحة بالخارج؛  -
حملـة لتوعيـة الجمـهور تجـرى في المـدارس والكليـات عـــن حقــائق الاتجــار بالبشــر  -

والهجرة غير المشروعة. 
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وزارة العمل والتضامن الاجتماعي والأسرة والوكالة الوطنيـة للتوظيـف - عـن طريـق  •
هياكلـهما المتخصصـة علـى الصعيديـن المركـزي والإقليمـي - تقومـان بوضـــع وإنفــاذ 
تدابـير خاصـة لإدمـاج الأشـخاص الأكـثر تعرضـا لحظـر الاتجـار ضمـن سـوق العمـــل، 

وخاصة النساء القادمات من المناطق المحرومة والأشخاص المحرومين اجتماعيا. 
 

إنفاذ القانون 
أثناء عام ٢٠٠١، قامت الشرطة بالتحقيق مع ٣٩١ شـخصا (١٥٨ للقـوادة و ٢١٧  •
للبغـاء و ١٦ لجرائـم أخـرى) في قضايـا تتعلـق بالاتجـــار. وتبــين أن الأشــخاص الذيــن 
جرى التحقيق معهم ارتكبوا عـددا مـن الجرائـم بلـغ ٣٣٦ جريمـة، منـها ١٦١ جريمـة 
ـــها في الخــارج) و ١٢٦ جريمــة بغــاء (٩٥ منــها في الخــارج) و ٤٩  قـوادة (١٠٨ من

جريمة أخرى. وقد جرى تحديد شبكة دعارة وحلها في إيطاليا. 
في عـام ٢٠٠١، أديـن ١٢٨ شـخصا بتهمـة القـــوادة (جــرى تغــريم شــخص وحكــم  •
بالســجن علــى ١٢٧ شــخصا) وأديــن ١٤٨ شــخصا بتهمــة البغــاء (جــــرى تغـــريم 
ـــام في  ٧ أشـخاص وحكـم بالسـجن علـى ١٤١ شـخصا). ويجـري تنفيـذ هـذه الأحك

الوقت الحالي. 
على الصعيد العملي، يجري التركـيز في العمـل علـى الاتجـار “السـري” الـذي ترتكبـه  •
ــــون/العارضـــات.  بعــض المشــاريع التجاريــة ووكــالات الســفر وشــركات إدارة الفن
وجرت مراقبة ٣٦٨ وكيلا للنقل الدولي والكشف عـن ١١٥ مخالفـة. وبالإضافـة إلى 
ذلك، فإنه من خلال رصـد الإعلانـات في الصحـف بشـأن عـروض لمربيـات وأنشـطة 
العارضات والوكلاء الفنيـين، جـرى تحديـد ٤٣٠ شـخصا متورطـين في الاتجـار وحـل 

عدة شبكات تدار في جمهورية مولدوفا أو قبرص. 
وأخذا في الاعتبار بأن أحد أسـباب الاتجـار بالبشـر هـو ازديـاد الطلـب علـى خدمـات 
ـــى الســلطات  البغـاء في منـاطق الوصـول، سـواء في غـرب أوروبـا أو في البلقـان، فإنـه يجـب عل
المحلية أن تباشر أعمالا أكثر تحديدا من أجل تخفيض “الغرض” ومعاقبة مـن ينتفـع مـن وجـود 
النساء المتجر بهــن. ومـن ناحيـة أخـرى، مـن الضـروري تطويـر تبـادل المعلومـات بـين سـلطات 
دول المصـدر والعبـور والوصـول؛ ولـن يمكـن لسـلطات الدولـة الـتي تجـري محاكمـــة الجريمــة أن 
تقدم الدليل للمحكمة إلا عن هذا الطريق. وبالتالي، اقترحت رومانيـا أن توافـق جميـع البلـدان 
المعنية على مجموعة معيارية من الأسئلة التي يجب على الضحايا إجابتـها. وبعـد مـلء النمـاذج، 
تجري إتاحتها لسلطات بلد مصدر الضحية. ويمكن أن تدخل بيانـات هـذه النمـاذج في قـاعدة 
بيانات تعمل علـى تعزيـز كفـاءة الأنشـطة الجاريـة للشـرطة مـن أجـل وضـع تحليـل اسـتراتيجي 
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والتنبـؤ بتطـور الظـاهرة. وقـد أرسـلت رومانيـا بـالفعل مجموعـة الأسـئلة المقترحـة، عـــبر مركــز 
مبادرة التعاون في بوخارست. 

مساعدة وحماية الضحايا في الخارج وبعد إعادتهم إلى الوطن 
ـــا بلــدان وصــول ضحايــا الاتجــار  تلقـت سـفارات وقنصليـات البلـدان المعروفـة بكونه •
ـــذ أحكــام القــانون ٢٠٠١/٦٧٨، مشــيرة  التعليمـات الواجبـة (المنهجيـة) لكيفيـة تنفي

بصفة خاصة إلى: 
عرض المواد الإعلامية المعنية بحقوق الأشخاص المتجر بهم؛  -

إعـلام مواطـني رومانيـــا، مــن خــلال الوســائل الملائمــة، بالتشــريع المحلــي للدولــة  -
المضيفة وتوفير المساعدة والحماية اللازمتين لضحايا الاتجار؛ 

إعادة ضحايا الاتجار إلى الوطن.  -
تعمل السفارات والقنصليات في الوقت الراهن عن كثب مع المنظمات غـير الحكوميـة  •
والمنظمات الدولية الأخرى الضالعة في مكافحة الاتجـار بغيـة مسـاعدة ضحايـا الاتجـار 

من مواطني رومانيا. 
ـــادة ٦٠ ضحيــة عــام ٢٠٠٠، و ٥٨  وسـاعدت سـفارة رومانيـا في سـراييفو علـى إع
ضحية عام ٢٠٠١، بالعمل عن كثب مع منظمة الهجــرة الدوليـة في سـراييفو ومـع فرقـة عمـل 
الشرطة الدولية في البوسـنة والهرسـك. وسـاعدت سـفارة رومانيـا في سـكوبي علـى إعـادة ٨٦ 
ضحية عام ٢٠٠١ و ٢٢ ضحية منذ بدايـة عـام ٢٠٠٢ إلى الوطـن. وفي هـذا الصـدد، تعمـل 
السفارة عن كثب مع مكتب منظمة الهجرة الدولية في سـكوبي ومـع وكـالات منظمـة الهجـرة 

الدولية في كوسوفو (جمهورية يوغوسلافيا السابقة). 
بمقتضـى أحكـام القـانون ٢٠٠١/٦٧٨، تقـدم المسـاعدة والحمايـة أيضـــا إلى الضحايــا  •

العائدين وتتضمن: 
حماية بدنية ونفسية واجتماعيـة خاصـة (بمـا في ذلـك القصـر والنسـاء) - ويجـري  -

إنشاء خط ساخن لضحايا الاتجار، إلا أن مصادر التمويل لم تحدد بعد؛ 
حماية الحياة الخاصة والهوية بمقتضى أحكـام القـانون ٢٠٠١/٦٧٧ بشـأن حمايـة  -

الأشخاص فيما يتعلق بالمعالجة الآلية للبيانات الشخصية وتداولها بدون رقابة؛ 
برامج الشفاء البدني والنفسي والاجتماعي؛  -
الحماية البدنية أثناء المحاكمة لضحايا الاتجار؛  -
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تيسـير عـودة المواطنـين الأجـانب المتجـر بهـم إلى بلدانهـــم الأصليــة دون أي تأخــير  -
لا مـبرر لـه وعـن طريـق وســـائل نقــل آمنــة إلى الحــدود. ويجــوز إيــواء المواطنــين 
الأجـانب المتجـر بهـم في مراكـز منظمـة خصيصـا. ويجـوز إيـواء المتقدمـين بطلبــات 
لشكل خــاص مـن أشـكال الحمايـة في رومانيـا في مراكـز أخـرى منظمـة خصيصـا 
بموجب القانون رقم ٢٠٠١/٣٢٣ انتظارا للحصول علـى وضـع اللجـوء بمقتضـى 

المرسوم الحكومي رقم ٢٠٠٠/١٠٢؛ 
حماية حقوق الضحية، مما يعني أن الشخص المتجر به، الذي اقترف جريمـة البغـاء،  -
لن يعد مسؤولا عنها سواء كان قد أخبر السلطات عن تلك الجريمة قبل ارتكـاب 
الاتجـار أو كـان قـد يسـر القبـض علـى مقـترفي الجريمـة فـور أســـرهم وملاحقتــهم. 
وللمتجر بهم الحـق أيضـا، في جميـع مراحـل محاكمتـهم، أن يحصلـوا علـى مسـاعدة 
قضائية، بموجب وضعهم، بغية متابعة حقوقهم أثناء الإجراءات الجنائية الـتي ينـص 
عليها القانون، فضـلا عـن الحـق في الحصـول علـى تعويـض مـن الأشـخاص الذيـن 
اتجــروا بهــم وألحقــوا بهــم الضــرر. ويجــري إعــلام الضحايــا، بغــض النظــــر عـــن 
ـــتي تطبــق عليــهم،  جنسـيتهم، وبلغـة يفـهمونها، بـالإجراءات الإداريـة والقانونيـة ال
كما تتاح لهــم مجانـا إمكانيـة الوصـول إلى النظـام الصحـي الوطـني بنفـس الشـروط 

التي يخضع لها أي مواطن روماني؛ 
قـد يجـري إيـواء ضحايـا الاتجـار، بنـاء علـى طلبـهم وبصفـــة مؤقتــة، في مراكــز  -
مســاعدة وحمايــة ضحايــا الاتجــار. ويقضــي القــانون بإقامــــة ٩ مراكـــز ضمـــن 
الاختصـاص القضـائي للمجـالس المحليـــة لتســع مقاطعــات، إلا أن الإقامــة الفعليــة 
لتلك المراكز تأخرت نظرا لقيود الميزانية. ومع ذلك، فإنه بالتعـاون مـع المنظمـات 
المحلية غير الحكومية، جرى بالفعل افتتاح مـأويين يعمـلان في الوقـت الحـالي في 
ـــس الوقــت تقــدم منظمــات غــير  بوخارسـت وبيتسـتي (إدارة آرجـس). وفي نف
حكومية أخرى تتعامل مع ضحايا الاتجار مساعدة مماثلة في شـكل منـازل وشـقق 
مؤجرة. وفي إطار مشروع “تقديم المسـاعدة إلى ضحايـا الاتجـار ومنـع الاتجـار في 
رومانيا”، الذي تموله الولايات المتحــدة الأمريكيـة، جـرى إبـرام اتفـاق بـين وزارة 
الداخليـة ومكتـب المنظمـــة الدوليــة للــهجرة في بوخارســت بشــأن إنشــاء مركــز 
لاسـتقبال النسـاء العـــائدات إلى الوطــن مــن ضحايــا الاتجــار واســتضافتهم مؤقتــا 

ومنحهن المساعدة الطبية والمشورة؛ 
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وزارة العمل والتضامن الاجتمـاعي والأسـرة تضـع وتطبـق تدابـير معينـة لإدمـاج  -
الأشخاص الأكثر تعرضا للاتجار بهـم أو الذيـن سـبق الاتجـار بهـم، ضمـن مجـال 
ـــة للتوظيــف برامــج إعلاميــة تعــنى بســوق العمــل  العمـل. وتنظـم الوكالـة الوطني
وحقـوق العـاملين، فضـلا عـن برامـج التدريـب. وسـتتخذ تدابـير محـددة مـن أجــل 
حث الوكلاء الاقتصـاديين علـى توظيـف الأشـخاص الأكـثر تعرضـا للاتجـار بهـم، 
فضـلا عـن ضحايـا الاتجـار ممـــن تدربــوا تدريبــا مــهنيا. ويجــري الآن تنفيــذ هــذه 

التدابير. 
 

التدريب على المهن 
إن التدريـب المـهني لموظفـي وزارة الداخليـة في ظـل احـــترام وتعزيــز حقــوق الإنســان 

والحريات الأساسية أصبح أولوية تشكل شاغلا دائما لأنشطة المؤسسات. 
ولذلك، يجري تدريـب ضبـاط شـرطة المسـتقبل في مجـال حقـوق الإنسـان في أكاديميـة 
شرطة “الكساندرو يـوان كـوزا”، فضـلا عـن مدرسـة تدريـب ضبـاط الصـف، في موضوعـي 
“الحمايـة القانونيـة لحقـوق الإنسـان” و “القـانون الإنسـاني الـدولي”. وأثنـــاء هــذه الــدورات 
الدراسية، يعطى الطلبة الطائفة الكاملـة للمشـاكل المتعلقـة بحقـوق الإنسـان والقـانون الإنسـاني 
فيما يتعلق بالوثائق الدولية والوطنية التي تتصل بعمـل الشـرطة، فضـلا عـن المؤسسـات الدوليـة 

التي أقيمت لمراقبة تطبيق هذه الحقوق والإجراءات المنصوص عليها ضمانا للمحافظة عليها. 
وعلى مستوى وزارة الداخلية، هناك لجنة لحقـوق الإنسـان والقـانون الإنسـاني، وهـي 
جمعية استشارية خاضعة لوزارة الداخلية تعمل بشأن قضايا معينة. وتقع أيضا على عـاتق هـذه 
اللجنـة واجبـات في مجـال التطويـر المـهني لموظفـي وزارة الداخليـة فيمـــا يتعلــق بقضايــا حقــوق 
الإنسان عن طريق مقررات دراسية فيما بين المقاطعات. ولهذه الدورات الدراسية طـابع دائـم، 
كما أنها تعقد في مراكز إقليمية لكـي تمكـن عـددا كبـيرا مـن رجـال الشـرطة والجنـود وضبـاط 
ـــن يعملــون في مجــالات جــوازات الســفر والأجــانب ومشــاكل  شـرطة الحـدود والضبـاط الذي

الهجرة من الاشتراك في هذه الدورات. 
ووزارة الداخلية، مؤسســة لا تعمـل إلا في مجـال الخدمـة العامـة وتخضـع لرقابـة المجتمـع 
المدني من خلال مؤسساته الديمقراطية - البرلمان، الحكومـة، وزارة الشـؤون العامـة، المحـاكم - 
كمـا تخضـع لرقابـة وسـائط الإعـلام والمواطنـين. وقـد برهنـت وزارة الداخليـة أيضـا علـــى أنهــا 
شريك مسؤول فيما يتعلق بغــرض المعايـير الدوليـة وإبـرام شـراكات قويـة مـع المنظمـات المحليـة 

والدولية التي تعمل في مجال الدفاع عن حقوق الإنسان. 
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وبعد إعادة تنظيـم الإدارة العامـة لمكافحـة الجريمـة المنظمـة والمخـدرات في آذار/مـارس 
٢٠٠٠، جـرى تشـكيل فرقـة عمـل تتـألف مـن ٤٠ ضـابط شـرطة في إطـار هيـــاكل مكافحــة 
ـــام ٢٠٠٢ شــارك هــؤلاء الأفــراد في العديــد مــن الحلقــات الدراســية  الجريمـة المنظمـة. وفي ع
المتخصصة التي عقدت في غالاتي (لمراكـز المنـاطق الوسـطى المسـؤولة عـن الإقليـم الشـرقي مـن 
رومانيــا) وفي كرايوفــا (للإقليــم الجنــوبي) وفي تيميســوارا (للإقليــم الغــربي) وفي بوخارســـت 
ومانغاليا. وشارك في هذه الحلقات الدراسية ضباط من شرطة الحدود والإدارة العامـة للإعـلام 
والحمايـة الداخليـة ومدعـون عـامون وضبـاط اتصـال مـــن مركــز مبــادرة التعــاون في الجنــوب 

الشرقي وممثلو الإدارة المحلية. 
 

الأنشطة التي تنفذها شرطة رومانيا بشأن حماية المرأة من الاتجار بالأشخاص 
أسفرت التحليلات والدراسات المقارنـة الـتي أجريـت بغـرض التعـرف علـى الأسـباب 

الأساسية للاتجار بالأشخاص عن وجود فئتين من الأسباب: 
أسباب داخلية (الفقر، قلة أماكن العمل، الظلم الاجتماعي، الرغبة في الحصول علـى  •

أموال بطرقة سهلة)؛ 
أسباب خارجية (وجود “طلب” كبير من البلدان الغنية، ضعف القيود التي تفرضـها  •

بلدان الوصول من أجل تخفيض الطلب على الاتجار). 
ونظرا للفارق الجلي بين الهجرة غير المشروعة والاتجـار بالأشـخاص، يتضـح أن إعـادة 
الاتجار تمثل مصدرا رئيسـيا لربـح مجموعـات الجريمـة المنظمـة، وأن حريـة الأشـخاص في العمـل 
والحركة في إطار العولمة له تكلفة معينة تتكبدها الفئات المسـتضعفة مـن النسـاء بصفـة خاصـة. 
ويذكر في هذا الصدد أنه رغم اختلاف صيغ الاتجـار بـالمرأة، فإنـه متمـاثل، وصفاتـه المشـتركة 

هي: 
مركــز النســاء بصفتــهن مــــن المجموعـــات الضعيفـــة والفقـــيرة والمهمشـــة في  أ -

المجتمعات؛ 
أن الطلب على الاتجار يستهدف هذه المجموعات بصفة خاصة؛  ب -

أن الربـح أكـثر مـن مغـري في الظـروف الـــتي تكســب فيــها جميــع الأطــراف  ج -
“فيما عدا البضاعة الآدمية”؛ 

أن معاقبة المتجرين لم تتخذ أشكالا قاسية.  د -
 

بيانات إحصائية 
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فيما يتعلق بالأنشطة الملموسة للاتجار الدولي المدمر في شبكات البشر، كان عـدد مـن 
وقع في يد العدالة ٥١٠ شخصا عـام ٢٠٠١، جـرى وضـع ٢٨٠ شـخصا منـهم في الحجـز 
الوقائي؛ كما قدم للعدالة ٨٩١ ١ شخصا لجرائم تتصل بمخالفة نظام الحدود الوطنيـة، واتهـم 

٢٢٤ شخصا بجريمة القوادة. 
وفي عـام ٢٠٠٢، تجلـت كفـاءة الإجـــراءات المتخــذة في اســتجواب ٦٢٥ شــخصا 
بتهمة الاتجار المنظم في البشـر والأعضـاء البشـرية، منـها ٨٦ تهمـة بالبغـاء (ارتكـب منـها ٤٨ 

فعلا بالخارج) و ١٨٩ تهمة بالقوادة (٧٦ منها بالخارج). 
٦٨٥ الاتجار المنظم بالبشر والأعضاء البشرية - المجموع 

٦٢٥ الأفراد المستجوبون - المجموع 
البغاء - المجموع  - ٦٨ ١

٦٨ - المتهمون 
٤٨ - في الخارج 

أعمال القوادة  - ١٩٦ ٢
١٨٩ - المتهمون 

٧٦ - في الخارج 
التبني غير القانوني - القانون رقم ١٩٩٨/٨٧، المادة ٢٦  - ٣ ٣

٦ - المتهمون 
الاتجار بالأنسجة والأعضاء البشرية - القانون رقم ١٩٩٨/٢  - ٤ 

 - المتهمون 
جرائم الاتجار بالأفراد - القانون رقم ٢٠٠١/٦٧٨  - ٢٨٠ ٥

٢٨٦ - المتهمون 
جرائم أخرى  - ١٣٨ ٦

٧٦ - المتهمون    
ومما يضاعف الجـهود القانونيـة والمؤسسـية لمنـع ومكافحـة الاتجـار بـالأفراد في رومانيـا 
التحـدي الـذي يشـكله تدعيـم الشـراكة مـــع المنظمــات غــير الحكوميــة، الــذي يتعلــق بضآلــة 

وتناقص الموارد التي تخصص لتلك البرامج. 
وبغيـة تحقيـق تقديـر إحصـائي عـالمي في المسـتقبل فيمـا يتعلـق بالاتجـار، سـيجري البــدء 
باتخاذ تدابير عملية بتطبيق نمـوذج لمنـع ومكافحـة الاتجـار بـالأفراد. ويقـوم هـذا النمـوذج علـى 
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ـــاراي، الخبــير بصنــدوق الأمــم  سـتة اتجاهـات للتدخـل (وهـو النـهج الـذي اقترحـه ديلـي باهات
المتحدة للسكان في نيويورك): 

الدعم والتوعية والتعبئة الاجتماعية ضد الاتجار بالمرأة والطفل؛  ألف -
ـــاكل المجتمعــات المحليــة،  بنـاء الشـراكة بـين المنظمـات الحكوميـة وغـير الحكوميـة، وهي باء -

والوكالات الدولية؛ 
تطـورات تنظيميـة مـــن المنظمــات الحكوميــة وغــير الحكوميــة، بالإضافــة إلى هيــاكل  جيم -

المجتمعات المحلية للقضاء على هذه الظاهرة؛ 
المسـاعدة المباشـرة المتعلقـة بالصحـة الجنسـية والإنجابيـة للفئـات الســـكانية الــتي تواجــه  دال -

حالات خطرة، بالإضافة إلى ضحايا الاتجار؛ 
تمكين النساء اللاتي يواجـهن حـالات خطـرة، فضـلا عـن ضحايـا الاتجـار، مـن خـلال  هاء -

التوعية وإتاحة فرص الانخراط في المشاريع التجارية الصغيرة؛ 
تيسير العمل الدولي في هذا الميدان.  واو -

 
المادة ٧ 

لا يزال تمثيل النساء منقوصا في الحياة السياسية، فهن لا يشـكلن إلا ١١ في المائـة مـن 
أعضـاء مجلـس النـواب و ٩ في المائـة مـن أعضـــاء مجلــس الشــيوخ. وتوجــد في الهيكــل الحــالي 
للبرلمان في رومانيا ٥١ امرأة و ٤٣٥ رجلا. وفي حكومة عام ٢٠٠٠ كان عـدد الوزيـرات ٥ 

من بين ٢٨ وزيرا و ٨ من بين ٩٠ كاتب دولة. 
عدد النساء المنتخبات في البرلمان الروماني خلال الفترة ١٩٩٢-٢٠٠٠ 

مجلس الشيوخ مجلس النواب  
النسبة المئوية العدد النسبة المئوية العدد  

ذكور إناث ذكور إناث ذكور إناث ذكور إناث السنة 

 ٩٨ ٢ ١٤٠ ٣ ٩٦ ٤ ٣٢٦ ١٣ ١٩٩٢
 ٩٩ ١ ١٤١ ٢ ٩٣ ٧ ٣١٥ ٢٥ ١٩٩٦
 ٩٣ ٧ ١٣١ ٩ ٨٩ ١١ ٣١٧ ٣٨ ٢٠٠٠

  
وفي عام ١٩٩٧، جرى في برلمان رومانيا تشكيل لجنة فرعية لتكـافؤ الفـرص في إطـار 
اللجنـة البرلمانيـة للاندمـاج الأوروبي. وبعـد انتخابـات عـام ٢٠٠٠، أعيـد إحيـــاء هــذه اللجنــة 
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الفرعية بحيث تعمل في إطار نفس اللجنة البرلمانيـة وتتشـكل مـن ٥ مـن أعضـاء البرلمـان، منـهم 
اثنان من الرجال. 

وفي الانتخابــات المحليــة لعــام ٢٠٠٠، جــرى انتخــاب ١٠٩ رئيســات للبلديــة مــــن 
٣ ٠٠٠ رئيس للبلدية في جميع أنحاء البلد. 

وبغيـة الإسـراع في تحقيـق المسـاواة في الفـرص بـــين الرجــل والمــرأة ســتعتمد الأنشــطة 
العامـة المركزيـة والمحليـة تدابـير حفـازة تتعلـق بـالتمثيل العـادل والمتـوازن للمـرأة والرجـل داخــل 

سلطات صنع القرار للشركاء الاجتماعيين، مع مراعاة ظاهرة الكفاءة. 
وبموجب أحكام القانون رقـم ١٨٨ بتـاريخ ٨ كـانون الأول/ديسـمبر ١٩٩٩، المعـني 
بمركز المسؤولين العامين، يخضع الترقي إلى المناصب الرفيعة والدنيا للموظفين لاختيـار تنافسـي 
يعتمد على معيار الكفـاءة المهنيـة، دون أي تميـيز بـين الرجـال والنسـاء. وتعلـن المنافسـة إعلانـا 
عاما مفتوحا أمام جميع المرشحين المتقدمين، بغض النظر عن العنصر أو نوع الجنـس أو الديانـة 

أو الخلفية العرقية، ويكون الشرطان الوحيدان هما الجنسية الرومانية وبلوغ سن ١٨ سنة. 
وفيما يتعلق بفرصة المرأة في المشاركة كعضـو في المنظمـات غـير الحكوميـة النشـطة في 
مجــالات الحيــاة العامــة والسياســية، ينــص مرســوم الحكومــة رقــــم ٢٦ بتـــاريخ ٣٠ كـــانون 
ـــى أن “الأفــراد والكيانــات القانونيــة  الثـاني/ينـاير ٢٠٠٠، المعـني بالرابطـات والمؤسسـات، عل
والأفراد الذين يستهدفون الاضطلاع بأنشطة ذات اهتمامات عامة أو محلية أو أخـرى حسـب 
الحالة، لغير مصلحتهم الشخصية، يمكنهم تشكيل رابطات أو مؤسسات بموجـب أحكـام هـذا 
المرسوم”. وهذا النص لا يميز علـى الإطـلاق بـين الجنسـين عنـد منـح الحـق في إقامـة رابطـة أو 

مؤسسة، بغض النظر عن مجال نشاطها. 
 

المادة ٨ 
تتضح اتضاحا جليا مشاركة المرأة الرومانية في المؤتمرات أو الاجتماعـات أو الحلقـات 

الدراسية الدولية في مجال العلاقات الدولية.  
وهناك وجود كبير للمـرأة في السـلك الدبلوماسـي الرومـاني، كمـا أن خصالهـا المهنيـة 

جديرة بالملاحظة. وهناك الآن تسع سفيرات لرومانيا لدى البلدان الأخرى. 
 

المادة ٩ 
لا توجـد أيـة إمكانيـة للتميـيز (المباشـر أو غـير المباشـر) في مجـال الجنسـية عندمـا يتعلــق 
ـــد  الأمـر بـالمرأة. والمـرأة والرجـل متسـاويان أيضـا في الحقـوق فيمـا يتعلـق بجنسـية أولادهمـا. وق
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تضمن بالتفصيل التقرير السابق القواعد الإجرائيــة فيمـا يخـص اكتسـاب الطفـل المتبـنى الجنسـية 
الرومانية أو فقدها. وهكذا، يكتسـب الجنسـية الرومانيـة الطفـل سـواء كـان مواطنـا أجنبيـا أو 
ـــانيين وكــان  عـديم الجنسـية عـن طريـق التبـني إذا كـان الأشـخاص الذيـن يتبنـون مواطنـين روم
الطفل المتبنى لم يبلغ سن الرشد. أما فيما يخص جنسية الطفل الأجنـبي أو عـديم الجنسـية الـذي 
ـــن المتبنيــين.  يتبنـاه زوجـان أحدهمـا فقـط يحظـى بالجنسـية الرومانيـة، فإنهـا تتقـرر باتفـاق الأبوي
وبموجب المادة ٦ من قانون الجنسية، عندما يتعلق الأمر باختلاف بين الأبوين المتبنيـين، يرجـع 
إلى المحكمـة المختصـة لكـي تبـت في أمـر جنسـية الطفـل القـــاصر، آخــذة في الاعتبــار مصلحــة 
الطفـل. أمـا الطفـل الـذي يبلـــغ ١٤ عامــا أو أكــثر، فمــن الضــروري أن يعلــن موافقتــه أمــام 

القاضي. 
وهنـاك أحكـام مشـابهة بالنسـبة لحالـة العـودة إلى الوطـن للوالديـــن. ومــا دام الأطفــال 
القصر في سن تقل عن ١٤ عاما، فإن القـرار بشـأن جنسـيتهم منـوط بـالوالدين العـائدين. وفي 
حالة عدم اتفاقهما، يرجـع إلى محكمـة موطـن سـكن الطفـل اختصـاص البـت في جنسـيته، مـع 
مراعاة مصلحة الطفـل. ويتعـين أيضـا علـى الطفـل البـالغ ١٤ عامـا أو أكـثر أن يبـدي موافقتـه 
ــتي  أمـام القـاضي. ومـن الناحيـة الإجرائيـة، تتضمـن أحكـام مشـابهة توضيحـات بشـأن الحالـة ال
يحصـل فيـها أحـد الوالديـن بنـاء علـى طلـب علـى الجنسـية الرومانيـة. وفي مثـل هـذه الحــالات، 
يقرر الوالدان بشأن جنسية طفلهما القـاصر. وفي حالـة عـدم اتفاقـهما تنظـر محكمـة مختصـة في 

المسألة وتبت بشأنها. 
 

المادة ١٠ 
المادة ١١ 

ينص القانون رقم ٢٠٠٢/٢٠٢، السابق الذكــر، المعـني بتكـافؤ الفـرص والمعاملـة بـين 
المرأة والرجل، علـى أن المـرأة، مثـل الرجـل، يجـب أن تتمكـن، دون تميـيز، مـن اختيـار مهنتـها 
وممارستها بحرية، والحصول علـى أجـر متسـاو مقـابل العمـل المتسـاوي، والوصـول إلى الـبرامج 

التدريبية وغيرها من الاستحقاقات. 
ويتعـين علـى أربـاب العمـل كفالـــة المســاواة في الفــرص والمعاملــة بــين الموظفــين مــن 
الرجال والنساء في إطار أي نوع من أنواع علاقات العمل، بما في ذلـك وضـع أحكـام لتحـريم 
التمييز في لوائح الوحدات بغية التنظيم والتشغيل والنظام الداخلـي. وتنـص المـادة ٩ (١) علـى 

أن الأمومة لا تمثل سببا في مجال توظيف المرشحات. 
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وبغية منع استغلال مكان العمل والحد مـن ذلـك، جـرى تجـريم التحـرش الجنسـي عـن 
طريق مرسوم الطوارئ رقم ٢٠٠١/٨٩، المعني بتعديل بعض أحكام قـانون العقوبـات المتصلـة 

بالمخالفات التي تتعلق بالحياة الجنسية (صدق عليه القانون رقم ٢٠٠٢/٦١). 
ـــة ومكــان  وينـص قـانون العمـل الرومـاني علـى حريـة الرجـال والنسـاء في اختيـار المهن

العمل، واستطاعتهم ممارسة أنشطتهم في جميع الميادين، وفقا لقدراتهم وتدريبهم المهني. 
وتهدف أحكام قانون حمايـة العمـل (أعيـد نشـره) إلى كفالـة أفضـل الظـروف لتشـغيل 
إجراءات العمل وحماية الحياة والصيانة البدنية والرعايـة الصحيـة لجميـع العـاملين، بغـض النظـر 

عن نوع الجنس.  
وللعاملين الحق - عندما يشـعرون بتعرضـهم للتميـيز علـى أسـاس معيـار الجنـس - في 
التقـدم بالتمـاس أو شـكوى لصـاحب العمـل أو ضـده إذا كـان طرفـا مباشـرا، كمـــا يحــق لهــم 
طلب مساعدة النقابات أو ممثلي وحدات العمال بغية تسوية الموقــف في مكـان العمـل. وإن لم 
تجـر تسـوية هـذا الموقـف علـى صعيـد الوحـدة عـن طريـق الوسـاطة، يكـون للعـامل الـذي يــبرر 
حـدوث انتـهاك لحقوقـه في مجـال العمـل الحـــق بموجــب هــذا القــانون في التقــدم بشــكوى إلى 
المحكمـة المختصـة، فيلجـأ أولا إلى أقسـام هيئـات القضـاة المتخصصـين في الخلافـات العماليــة أو 
النـزاعات العمالية، أو إلى التأمين الاجتماعي في إطار منطقة الاختصاص الإقليمـي الـتي يمـارس 
فيها صاحب العمل أو مرتكب الفعل نشاطه، أو عند الضـرورة إلى محكمـة الخلافـات الإداريـة 

في موعد أقصاه سنة من تاريخ ارتكاب الفعل. 
ويتضمن تشريع رومانيا في مجال السلامة والصحة في العمل أحكامـا تسـتهدف تنفيـذ 
تدابير للتشجيع على النـهوض بـالأمن والصحـة في مكـان العمـل للعـاملات مـن الحوامـل ومـن 
هن في حالة الولادة والمرضعات، بوصفـهن المجموعـة الأكـثر تعرضـا لمخـاطر معينـة. ولا يمكـن 

استخدام هذه التدابير في أماكن العمل التي تسود فيها ظروف ضارة أو صعبة أو خطرة. 
وتنص المعايير العامة لحمايـة العـاملين علـى أنـه لمـا كـان توظيـف الحوامـل والمرضعـات 
يعقب الكشف الطبي عليهن، يتعـين إعـداد مكـان عمـل يلائـم حالتـهن البدنيـة. وعنـد إرسـال 
ـــهن الفســيولوجية بحيــث  هـؤلاء النسـاء إلى أمـاكن، يؤخـذ في الحسـبان وضعـهن البـدني وحالت
لا يتعرضـن للارتجـاج أو للمـواد الكيميائيـة الأيونيـة، أو لرفـع الأثقـال أو حملـها أو للبقـاء مــدة 

طويلة في وضع منتصب. 
ــه في  وينـص القـانون رقـم ١٩٩٦/٩٠، المعـني بحمايـة العـاملين (المعـاد نشـره)، علـى أن
مجال الصحة والسلامة في العمل، يلتزم صاحب العمل، على نفقـة الشـركة، بتوفـير المعلومـات 
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والتعليم لجميع العاملين، بالإضافة إلى إتاحة التدريب المـهني وإعـادة التدريـب في مجـال الصحـة 
والسلامة في العمل للأفراد الذين يسهمون في مجال حماية العاملين. 

والقانون ٢٠٠٢/٣٤٦، المعني بالتأمين المتصل بحوادث العمل والأمراض المهنيـة، يمنـح 
الحماية الاجتماعية للعاملات، بنفـس القـدر الـذي يمنحـه للعـاملين، مـن فئـات المخـاطر المهنيـة 
التاليـة: فقـدان أو اضمحـلال القـدرة علـى العمـل والوفـــاة عقــب حــوادث العمــل والأمــراض 

المهنية. 
ـــى الحــق في حمايــة الصحــة والســلامة في مكــان العمــل في دســتور  ويجـري النـص عل
رومانيا، وقانون العمل، وقانون حماية العاملين رقـم ٩٦/٩٠ (أعيـد نشـره)، والمعايـير المنهجيـة 

لتنفيذه، والمعايير المحددة للصحة والسلامة في مكان العمل. 
ويجري تنقيح المعايير العامة لحماية العاملين بصفة دورية بموجب التعديـلات التشـريعية 

والتقنية على الصعيد الوطني.  
ويجري تنقيح المعايير الخاصة ومقاييس أمن العاملين، الموضوعة حسـب تعليمـات أمـن 
العـاملين، بصفـة دوريـة، بموجـب التعديـلات التشـريعية والتقنيـة علـى الصعيـد الوطـني أو علــى 

صعيد أرباب العمل أو على صعيد سير العمل. 
وتشكل مكافحة الإقصاء الاجتمـاعي والفقـر أولويـة حكوميـة صريحـة، وتمـيزت فـترة 
ـــريع الجديــد إلى توفــير شــبكة للســلامة  كتابـة التقريـر بأنشـطة تشـريعية مكثفـة. ويسـعى التش
الاجتماعيــة وتيســير الوصــول إلى ســوق العمــل في نفــــس الوقـــت بغيـــة تحقيـــق الاســـتقلال 
الاقتصادي للمحرومين اجتماعيا. وجـرى الانتـهاء في نيسـان/أبريـل ٢٠٠٢ مـن وضـع الخطـة 
الوطنيــة لمنــع الفقــر وتعزيــز الإدمــاج الاجتمــاعي، واعتمــد قــانون لمنــع ومكافحــة الإقصـــاء 

الاجتماعي بوصفه من أول الصكوك لتنفيذ هذه الخطة. 
ـــاعي  وجـرى أيضـا رسـم اسـتراتيجية وطنيـة تعـنى بالحمايـة الخاصـة والاندمـاج الاجتم

للمعوقين. 
 

منع التمييز ضد نساء روما (الغجر) في ميدان العمل 
غيرت الإدارة العامة للتوظيف والوكالة الوطنية للتوظيف، عن طريق تدابــير ملموسـة، 
أساليب تنفيذ استراتيجية تحسين مركـز مجموعـة رومـا في برنـامج زيـادة معـدل التوظيـف لعـام 

٢٠٠١ للوكالة الوطنية للتوظيف. 



4003-66024

  CEDAW/C/ROM/6

وجـرى إنشـاء اللجنـة الخاصـة لمجموعـة رومـا في وزارة العمـل والتضـــامن الاجتمــاعي 
والأسرة بغية تنفيذ استراتيجية تحسـين مركـز مجموعـة رومـا. وسيشـارك أيضـا في هـذه اللجنـة 
ممثل عن الإدارة العامة للتوظيـف. وسـتراقب هـذه اللجنـة كيفيـة الوفـاء بالتدابـير الـتي وضعتـها 

الخطة بغية هذه تنفيذ الاستراتيجية. 
وفي عـام ٢٠٠١، ولأول مـــرة، اعتــبرت رومــا مجموعــة مســتهدفة في برنــامج زيــادة 
معدل التوظيف للوكالة الوطنية للتوظيف، حيـث جـرى تقديـر توظيـف ٧٢٥ ٣ مـن مجموعـة 
رومـا في ذلـك العـام. وجـرى وضـع بعـض التدابـير الـتي تسـاعد علـى توظيـف مجموعـة رومـــا، 

ويجري تنفيذها، وهي: 
خدمـات تقـديم النصـح، بمـا في ذلـك المعلومـــات المتصلــة بمــيزات الأنشــطة التنظيميــة  -
والقانونية القائمة علـى المبـادرة الحـرة والدعـم الفعلـي لمجموعـة رومـا بغيـة تطويـر هـذا 

النوع من الأنشطة؛ 
خدمات تقديم النصح لأفراد مجموعة روما الذين يهاجرون ثم يعودون إلى رومانيا؛  -

تقديم الائتمان بمعدل فائدة منخفض للمشاريع التجاريـة الصغـيرة والمتوسـطة - وشـن  -
ـــيرة  حملــة إعلاميــة لأفــراد مجموعــة رومــا الذيــن ينــوون إنشــاء مشــاريع تجاريــة صغ
ومتوسطة تتعلق بمميزات هذه الائتمانات وأنشـطة إسـداء النصـح بشـأن الموافقـة علـى 

دراسة صلاحيتها وغير ذلك؛ 
خلـق بعـض الوظـائف المؤقتـة للقيـام بأنشـطة مفيـدة للمجتمـــع بأســره، بالتعــاون مــع  -

السلطات المحلية؛ 
التعاون مع السلطات المحليـة ورابطـات رومـا بغيـة تمويـل ووضـع بعـض الـبرامج المحليـة  -
من أجل إنشاء مشاريع تجارية صغيرة وجديدة تختص بمجال الحرف اليدويـة التقليديـة 

لمجموعة روما؛ 
تكثيف خدمات الوساطة التي تهدف في النهاية إلى توظيف مجموعة روما لفــترة محـددة  -

في بعض الأعمال الموسمية والأنشطة المؤقتة (مثل الأعمال الزراعية)؛ 
تصميـم برنـامج لإعـادة التوجيـه المـهني لمجموعـــة رومــا يمنــح أفرادهــا شــهادة تــأهيل،  -
وسـينهض هـذا البرنـامج بفـرص أفـراد مجموعـــة رومــا في إعــادة اندماجــهم في ســوق 

العمل؛ 
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تنظيـم بعـــض الــدورات الدراســية لأفــراد مجموعــة رومــا لممارســة الحــرف التقليديــة  -
بأنفسهم، وستتيح هذه الدورات للخريجـين مـن مجموعـة رومـا الحصـول علـى شـهادة 

حرفي، وغير ذلك. 
 

المادة ١٢ 
بموجـب المـادة ٣٣ (١) مـن دسـتور رومانيـا منـذ ١٩٩١، تعـد الدولـــة مســؤولة عــن 
صحـة سـكان رومانيـا وكفالـة النظافـة العامـة والصحـة. ويعلـن الدسـتور المسـاواة بـين الرجـــل 

والمرأة والوصول إلى خدمات الرعاية الصحية، بما فيها الخدمات المتعلقة بتنظيم الأسرة. 
والإجـهاض قـانوني في رومانيـــا منــذ عــام ١٩٩٠ بنــاء علــى طلــب المــرأة. وأقيمــت 
خدمـات تنظيـم الأسـرة (الحكوميـة وغـير الحكوميـة) علـى الصعيـد الوطـني مـن أجـل التثقيـــف 
الصحي وتخفيض المعدل المرتفع للإجهاض الذي سجل بعد ١٩٩٠. ومن بين منـافع خدمـات 

تنظيم الأسرة تخفيض معدلات وفيات الأمهات وتخفيض عدد الأطفال المتخلى عنهم. 
ومنذ عام ٢٠٠١، جرى ضمان اللبن المجفف بالمجان للأطفال البـالغين مـن العمـر أقـل 
مـن عـام. وأثنـاء السـنوات الخمـس الماضيـة، افتتحـت مراكـز صحيـة خاصـة للنسـاء في مختلــف 
مدن رومانيا. ويقدم هذا النوع من المراكز خدمات للوقاية والاكتشـاف المبكـر والعـلاج فيمـا 
يتعلـق بـالعقم وسـرطان الأجـهزة التناسـلية والثـدي ومنـع الأمـراض الـتي يتسـبب فيـها انقطـــاع 

الطمث. 
وختـان الإنـاث لا يشـكل ممارسـة حضاريـة تقليديـة في رومانيـا ولا يسـمح بـه تشــريع 

رومانيا. 
 

العنف العائلي 
إن ظاهرة العنف العائلي ضد المرأة مشكلة اجتماعية وقانونية بل ومشكلة هامـة تمـس 

الصحة العامة ولا تقتصر على المجتمع الروماني بل هو ظاهرة عالمية. 
ولم توجـد قبـل عـام ٢٠٠٠ في رومانيـا أيـة تعليمـات محـــددة بشــأن العنــف العــائلي، 
ولكن أي عمل مـن أعمـال العنـف، بمـا فيـها العنـف العـائلي، كـان يخضـع للعقوبـة عـن طريـق 

قانون العقوبات وحده (المواد ١٨٠ و ١٨١ و ١٨٤). 
والقـانون رقـم ١٩٧، الـذي اعتمـده البرلمـان في تشـرين الثـاني/نوفمـــبر ٢٠٠٠، عــدل 
واســــتكمل المــــــواد ٧٥ و ١١٢ و ١١٨ و ١٤٩ و ١٨٠ و ١٨١ و ١٩٧ و ١٩٨ و ٢٠٢ 

و ٣٠٥ و ٣٠٦ و ٣١٤ من قانون العقوبات. 
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وينص القانون، لأول مرة في التشريع الروماني، على أنه عندمـا تتفـاقم أحـداث تتعلـق 
بالعنف ضد أفراد الأسرة، سواء كانت تلـك الأسـرة في حالـة زواج قـانوني أم لا، يحظـر علـى 
المعتدي أن يدمج مرة أخرى في الأسرة إذا أدين وحكم عليه بالسجن بسـبب العـدوان المتعلـق 
بـالعنف العـائلي. وعنـد طريـق هـذا القـانون شـددت العقوبـات أيضـــا علــى الاعتــداء الجنســي 

وسوء معاملة القصر. 
واعتمــد البرلمــان الرومــاني في أيــار/مــايو ٢٠٠٣ القــــانون رقـــم ٢١٧، المعـــني بمنـــع 
ومكافحـة العنـف العـائلي. وقـد أنشـأ القـانون الوكالـة الوطنيـة لحمايـة الأسـرة وأتـــاح التدابــير 
اللازمــة لمنــع أو لمكافحــة العنــف العــائلي وحمايــة الضحايــا، كمــا حــدد مراكــز وواجبـــات 

المساعدين الاجتماعيين للأسرة. 
 

بيانات إحصائية 
لا توجد بيانات إحصائية متاحة على الصعيد الوطني. 

وفي بوخارسـت (الـــتي يبلــغ عــدد ســكانها ١,٩ مليــون نســمة) يوجــد مركــز رائــد 
ـــل عــام طلبــات للمســاعدة مــن أكــثر مــن  لمسـاعدة وحمايـة ضحايـا العنـف العـائلي يتلقـى ك

١ ٠٠٠ امرأة من ضحايا الاعتداء. 
وترتكز الاستراتيجية الوطنية المعنية بمنع ورصد ومراقبة العنف العائلي على: 

توصية مجلس أوروبا رقم ١٩٨٥/٤  •
توصيات خبراء مجلس أوروبا  •

قرار مجلس وزراء مجلس أوروبا في ٢٩ تشرين الثاني/نوفمبر ٢٠٠٠  •
تشريعات وخبرات من مختلف البلدان الديمقراطية.  •

وأنشأت وزارة الصحة مجموعة فيما بين الوزارات لوضـع مبـادئ واسـتراتيجيات منـع 
ورصـد ومراقبـة العنـف العـائلي. واقـترحت الـوزارة علـى مجموعـة مـا بـــين الــوزارات تشــكيل 
هيكل وطني لتقييم ومراقبة ظاهرة العنف العائلي والإقلال منــها، كمـا صممـت وزارة الصحـة 

خريطة هذا الهيكل الوطني. 
ـــو تحديــد المبــادئ والهيــاكل والمعايــير  والهـدف الرئيسـي لمجموعـة مـا بـين الـوزارات ه

وعلاقات العمل بين الوزارات على الصعيد الوطني وبين المؤسسات على الصعيد المحلي. 
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وتقـوم وزارة الداخليـة بعـدد مـن الأنشـطة الـتي تهتـم بمنـع ومكافحـة الأنشـطة المتصلـــة 
بظـاهرة العنـف العـائلي بموجـب برنـامج التدابـير الواجـب تطبيقـها علـى الصعيـد القطــاعي 

لخطة العمل الوطنية المعنية بالمساواة في الفرص بين المرأة والرجل (٢٠٠١-٢٠٠٤). 
واستهدفت البرامج المنفذة بصفة رئيسية جمع جوانب المعرفة والارتقـاء بـالوعي بشـأن 
ظاهرة العنف العائلي، بمـا في ذلـك أسـباب تلـك الظـاهرة وتأثيرهـا والتقليـل مـن خطـر وقـوع 
المرأة ضحية، وذلـك عـن طريـق تعزيـز حقوقـها ووسـائل ضمـان تلـك الحقـوق، وكذلـك مـن 
خلال الأنشطة التعليمية والوقائية التي يجري تطويرها داخل المجتمعات الأكـثر تعرضـا للخطـر، 
وإعلام الرأي العام والهياكل الإدارية المحلية بأن انتـهاك الحقـوق المذكـورة أعـلاه يعـادل انتـهاك 
الحقوق الدستورية، وتثبيـط همـة المعتديـن المحتملـين عـن طريـق الإقـلال مـن الظـروف المشـجعة 

والإعلان عن عواقب هذا النوع من الجرائم. 
وأكثر البرامج تمثيلا لما تقدم: 

منع العنف العائلي  - ١
يستهدف هذا البرنامج إشراك المجتمع المدني في الأنشــطة التعليميـة والوقائيـة بغيـة الحـد 
من هذه الظاهرة. وشاركت بوخارست وجميع المقاطعـات في هـذا العمـل، كمـا شـاركتها في 

ذلك المنظمات المحلية غير الحكومية.  
الشــركاء: الإدارة العامــة للشــرطة - معــــهد البحـــوث الجنائيـــة والوقايـــة، إدارات الشـــرطة 

بالمقاطعات - إدارات الوقاية، المنظمات غير الحكومية. 
الفترة: ٢٠٠٢-٢٠٠٤ 

المكان: بوخارست وجميع المقاطعات 
الأهداف:  

خفض عدد حالات العنف العائلي؛  -
تثبيط همة المعتدين عن طريق الإقلال من الظـروف المشـجعة والإعـلان العـام عـن هـذا  -

النوع من الجرائم؛ 
اشتراك المجتمع المدني في الأنشطة التعليمية والوقائية بغية الحد من هذه الظاهرة.  -
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أوقفوا العنف ضد المرأة!  - ٢

يـهدف هـذا البرنـامج إلى تغيـير نهـج وســـائط الإعــلام إزاء المواضيــع المتعلقــة بــالعنف 
العائلي والمطالبة بـأن تؤكـد وسـائط الإعـلام الجوانـب الوقائيـة - التعليميـة بـدلا مـن الجوانـب 
اللامعة. وجرى تنظيم اجتماعات مع الجماعات المستهدفة في بوخارست وكونسـتانتا وياسـي 

وكلوج - نابوكا وكرايوفا. 
 ARIAD NA الشـركاء: الإدارة العامـة للشـرطة - معـهد البحـوث الجنائيـة والوقائيـة، منظمـــة

(رابطة النساء المشاركات في الفنون ووسائط الإعلام والمشاريع التجارية) 
الفترة: ١٩٩٦-١٩٩٧ 

المكان: بوخارست وياسي وكونستانتا وكلوج وكرايوفا 
الهدف: التقليل من خطر وقوع المرأة ضحية 

 
العنف العائلي وحقوق المرأة  - ٣

جرى تنفيذ هذا البرنامج عن طريق تنظيم اجتماعات تفاعليـة بـين النسـاء مـن مختلـف 
الفئات الاجتماعية والمهنية. وكان الهـدف إعـادة تحليـل وعـي المـرأة بحقوقـها بموجـب التشـريع 

الداخلي والوثائق الدولية، فضلا عن وسائل منع ومكافحة العنف ضد المرأة. 
الشركاء: الإدارة العامة للشرطة - معهد البحـوث الجنائيـة والوقائيـة، منظمـة LADO (رابطـة 

حماية حقوق الإنسان) 
الفترة: آذار/مارس ١٩٩٧ - آذار/مارس ١٩٩٨ 

المكان: بوخارست، أحياء المدينة 
الهدف: تعزيز وضمان حقوق المرأة 

 
مركز جليل في دولة حديثة - فرصة للتساوي في الفرص  - ٤

جــرى تنفيــذ هــذا البرنــامج في ســت مقاطعــات: دولج وفالســــيا وبرايـــلا وآرغـــس 
وجورجيو ومهدينتي؛ وكـان يـهدف إلى تعريـف وتحليـل حـالات ملموسـة؛ وقصـد منـه توفـير 
الحلول العملية الناجعة، فضلا عن البرهنة علـى أن الحـوار والتعـاون بـين أعضـاء المجتمـع المـدني 

يمثل أكثر الطرق الفعالة والديمقراطية لحل مشاكل مجتمعهم. 
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الشركاء: الإدارة العامة للشرطة - معهد البحوث الجنائيــة والوقائيـة، منظمـة LDSR (الرابطـة 
الديمقراطية للطالبات الرومانيات) 

الفترة: ١٩٩٧-١٩٩٨ 
المكان: دولج وفالسيا وبرايلا وآرغس وجورجيو ومهدينتي 

الهدف: تعزيز ودعم حقوق المرأة بوصفها جزءا مـن حقـوق الإنسـان، فضـلا عـن توعيـة كـل 
من الرأي العام والهياكل الإدارية المحلية بأن انتهاك الحقوق سالفة الذكر يعادل انتـهاك الحقـوق 

الدستورية 
 

المرأة ضد العنف في الألفية الثالثة  - ٥
 ،ARIAD NA الشركاء: الإدارة العامة للشـرطة - معـهد البحـوث الجنائيـة والوقائيـة، منظمـة

 (USIB) وكالة الولايات المتحدة للإعلام
الفترة: ١٩٩٩-٢٠٠٠ 

المكان: بوخارست وكونستانتزا وبراسوف 
الهدف: تنظيم اجتماعات مع المجموعات المستهدفة وممثلي وسائط الإعلام وغيرهم 

 
المساواة بين الجنسين - تحد مستمر  - ٦

الشـركاء: الإدارة العامـة للشـرطة - معـهد البحـوث الجنائيـــة والوقائيــة، إدارات منــع الجريمــة 
التابعة لإدارات شرطة المقاطعات، منظمة الشركاء من أجل التغيير 

الفترة: ١٩٩٩-٢٠٠٠ 
المكان: بوخارست وكلوج وفالسيا وياسي وكونستانتزا 

الهـدف: تنفيـذ أنشـطة ومفـاهيم “نـوع الجنـس في المجتمـع” في جميـع مجـالات الأنشـطة، نشـــر 
مفهوم احترام حقوق الإنسان 

 
الإجهاض والخدمات الطبية من أجل الإجهاض المأمون 

تشير السنوات العشر الماضية إلى أن الزيادة الطبيعية في عدد السكان سالبة. 
والأسباب الرئيسية هي: 
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تزايد المعدلات العامـة للوفيـات مـن ١٠,٧ في الألـف عـام ١٩٨٩ إلى ١٢ في الألـف  •
عـام ١٩٩٩، وهـي ظـاهرة يفسـرها التـدني الكبـير والمركـز الاجتمـــاعي والاقتصــادي 

لسكان رومانيا بعد عام ١٩٩٠. 
ـــف عــام ١٩٨٩ إلى ١٠,٤ في الألــف عــام  تنـاقص معـدلات المواليـد مـن ١٦ في الأل •
١٩٩٩. وكانت إباحة الإجهاض والبـدء في اسـتخدام طـرق جديـدة لمنـع الحمـل مـن 
ـــاقص هــذا المؤشــر. وتعــد الأوضــاع الاجتماعيــة والاقتصاديــة  الأسـباب الرئيسـية لتن

السلبية مسؤولة عن تناقص معدلات المواليد. 
أصبحــت الزيــادة الطبيعيــة في عــدد الســكان ســالبة في عــام ١٩٩٢ وبلغــت أعلــــى  •

مستوى لها عام ١٩٩٦ عندما كانت -٢,٤ في الألف. 
لا تزال معدلات وفيات الأمهات أعلـى مـن مسـتواها في البلـدان الأوروبيـة الأخـرى،  •
حتى عندما انخفضت مـن ٠,٤٢ لكـل ألـف ولادة حيـة عـام ١٩٩٨ إلى ٠,٣٣ لكـل 

ألف ولادة حية عام ٢٠٠٠. 
وتناقص معدل الإجهاض خلال السـنوات العشـر الماضيـة مـن ٢,٢ مـن الإجـهاضات 
لكل ولادة حية عام ١٩٩٣ إلى إجهاض واحد لكل ١,٦ ولادة حيـة. ويسـجل أعلـى معـدل 
للإجـهاض للمجموعـة العمريـة ٢٠-٣٤ سـنة. ولا تـزال هنـاك حـــالات أقــل مــن الإجــهاض 
التجريبي الذي يتسبب في عواقب وخيمة (والذي يسـجله سـكان مـن ذوي الدخـل المنخفـض 

جدا أو التعليم القليل جدا أو السن الصغير جدا). 
 

خدمات تنظيم الأسرة 
لم تكـن وسـائل تنظيـم الأسـرة معروفـة معرفـة تامـة قبـل عـام ١٩٨٩. وكـــانت أكــثر 
الوسائل شيوعا هي الوسائل الطبيعية والواقــي الذكـري. وبعـد عـام ١٩٩٠ تطـورت خدمـات 
تنظيم الأسرة على الصعيد الوطني وبدأ شن حملات إعلامية كثـيرة. وبمـرور السـنوات، أصبـح 
المزيـد مـن السـكان الإنـاث علـى علـم ووعـي بالوسـائل الحديثـة لمنـــع الحمــل. وبهــذه الطريقــة 
تحسنت الصحة الإنجابيـة للمـرأة. وكـان معـدل اسـتخدام المـرأة لوسـائل منـع العمـل ١٣,٩ في 

الألف عام ١٩٩٣، في حين بلغ ذلك المعدل ٢٩,٥ في الألف عام ١٩٩٩. 
وقد استحدثت وزارة الصحة، بالتعـاون مـع المنظمـات الوطنيـة والدوليـة، اسـتراتيجية 

وطنية لتحسين استعمال وسائل منع الحمل الجديدة. 
وعـن طريـق هـــذه الاســتراتيجية الوطنيــة، يكفــل للنســاء مــن المجموعــات المســتهدفة 
(الطالبـات، العـاطلات، النسـاء مـــن ذوي الدخــل المنخفــض، الريفيــات) وســائل مجانيــة لمنــع 
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الحمـل. وشـكلت مجموعـات نسـائية مـــن المجتمعــات المحليــة لتشــجيع الإعــلام المتعلــق بتنظيــم 
الأسرة. وشنت حملات إعلامية (شملت وسـائط الإعـلام المحليـة والوطنيـة واسـتخدمت أدوات 
تعزيز الصحة). وجرت زيادة عـدد مقدمـي خدمـات تنظيـم الأسـرة (أطبـاء أسـرة مـن المنـاطق 

الريفية).  
وجرى تصميم هذه الاستراتيجية الوطنية من أجل زيادة توفير أسـاليب تنظيـم الأسـرة 
وإمكانية الوصول إليها وإعطاء المرأة إمكانية اتخاذ القرار بنفسها بشـأن عـدد الأطفـال وموعـد 

ولادتهم. 
وفضلا عن ذلك، تتحمل الحكومة جزئيا تكلفة وسائل منع الحمل. 

 
انخفاض معدلات وفيات النساء 

انخفضت معدلات وفيات الأمهات بعـد عـام ١٩٩٠ نظـرا لإباحـة الإجـهاض قانونيـا 
وتطوير خدمات تنظيم الأسرة. 

ونتج عن تطوير بعـض المراكـز الصحيـة للمـرأة انخفـاض معـدلات وفيـات النسـاء مـن 
خلال الكشف المبكر عن سرطان الثدي وعنق الرحـم ومـن خـلال العـلاج الخـاص بالسـرطان 

وانقطاع الطمث. 
 

الرعاية التي تقدمها حكومة رومانيا إلى الحوامل والمرضعات 
يكفل قانون التأمين الاجتماعي (القانون ١٤٥ بتـاريخ ٢٤ تمـوز/يوليـه ١٩٩٧) لكـل 

حامل خدمات طبية مجانية طيلة فترة الحمل والولادة. 
ورغـم أنـه يجـري تشـجيع الرضاعـة الطبيعيـة، إلا أن حكومـــة رومانيــا تكفــل التغذيــة 

المجانية باللبن المجفف للنساء اللائي لا يمكنهن إرضاع أطفالهن حديثي الولادة. 
 

المادة ١٣ 
تحمي الدولة في رومانيا الزواج والأسـرة وتدعـم التنميـة وتوطدهـا عـن طريـق التدابـير 

الاقتصادية والاجتماعية (قانون الأسرة، المادة ١-١). 
وبموجب المادة ٤٤ من دستور رومانيا: “ترتكـز الأسـرة علـى الـزواج بالموافقـة الحـرة 
للزوجـين ومسـاواتهما التامـة، فضـلا عـن حـق وواجـب الوالديـن بشـأن ضمـان تربيـة أطفالهمــا 

وتعليمهم وتوجيههم”. 
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الخطوط العريضة لتطور استحقاقات الأسرة 
 القــانون رقــم ١٩٩٣/٦١، المعــني باســــتحقاقات الدولـــة مـــن أجـــل الطفـــل. تمنـــح 
استحقاقات الدولة - بناء علـى مبـدأ عـام يرتكـز علـى القـانون رقـم ١٩٩٣/٦٣ - إلى جميـع 
الأطفـال حـتى سـن ١٦ أو ١٨ سـنة في حالـة اسـتمرارهم في شـكل مـن أشـــكال التعليــم الــتي 
ينص عليها القانون. وتمنح استحقاقات الدولة على أساس شهري بمبلغ ثابت بغض النظـر عـن 

دخل أسرة الطفل. 
وتزداد قيمة الاستحقاقات بنسبة ١٠٠ في المائـة للأطفـال المعوقـين بالدرجـة الأولى أو 

الثانية. 
وأخـذا في الحسـبان بـأن عـددا مـن الأطفـال ينـهي التعليـم قبـل الجـامعي بعـد ســن ١٨ 
سنة، فإنه بموجب أحكام القانون رقم ١٩٩٨/٢٦١، جرى تحسين القـانون رقـم ١٩٩٣/٦١ 
في عـام ١٩٩٩ بحيـث تمنـح اسـتحقاقات الدولـة للأطفـال والصغـــار فــوق ١٨ ســنة إلى حــين 
تخرجهم من المدارس الثانوية أو مـن مـدارس التعليـم المـهني بموجـب الشـروط الـتي ينـص عليـها 

القانون. 
وتقـترح الحكومـة - مـن خـلال برنامجـها - زيـــادة مقــدار الاســتحقاق الــذي تقدمــه 
الدولة إلى الطفل، فيستهدف البرنامج أن يصل هذا الاسـتحقاق إلى ١٠ في المائـة مـن متوسـط 

الأجور في نهاية عام ٢٠٠٤. 
وإعـادة تقييـم مسـتوى الاسـتحقاق الـذي تقدمـه الدولـة إلى الطفـل يـأخذ في الحســبان 
الزيـادة في أسـعار المـواد المدرسـية والغـذاء والكسـاء، فضـلا عـن البنـود اللازمـــة للطفــل؛ كمــا 
يهدف إلى القضاء علـى تـرك الدراسـة، وهـي ظـاهرة زادت في السـنوات القليلـة الماضيـة نظـرا 

لنقص الموارد المالية للأسرة التي لديها أطفال. 
وتحقيقـــا لهـــذا الغـــــرض، كــــانت الخطــــوة الأولى أن نــــص قــــرار الحكومــــة رقــــم 
٢٠٠١/١٠٤٠ على زيادة مقدار الاسـتحقاق الـذي تقدمـه الدولـة إلى الطفـل. وبالتـالي، فإنـه 
أثناء الفترة مـن كـانون الثـاني/ينـاير إلى حزيـران/يونيـه ٢٠٠٢، بلـغ مقـدار الاسـتحقاق الـذي 
تقدمـه الدولـة إلى الأطفـال ٠٠٠ ١٥٠ رول لكـل طفـل. وبلـغ ٠٠٠ ١٨٠ رول لكـــل طفــل 

ابتداء من تموز/يوليه ٢٠٠٢. 
وينـص “البرنـامج الاجتمـاعي”، الـذي اعتمـــده قــرار الحكومــة رقــم ٢٠٠٢/٨١١، 
على المرحلة الثانية لزيادة الاستحقاق الذي تقدمه الدولـة إلى الطفـل. وسـتجري الموافقـة علـى 
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هذه الزيادة عن طريق قرار الحكومة بحيث يصل الاستحقاق إلى ٠٠٠ ٢١٠ رول لكـل طفـل 
ابتداء من كانون الثاني/يناير ٢٠٠٣. 

ويزيد تأثير زيـادة الاسـتحقاق الـذي تقدمـه الدولـة إلى الطفـل منـذ عـام ٢٠٠٢ علـى 
الأسر التي لديها أربعة أطفال أو أكثر. 

 
 
 
 
 
 
 

 تبين من الدراسات والتحليلات التي أجريت أن المجموعة الـتي تواجـه خطـرا اجتماعيـا مـن 
بين الأسر التي لديها أطفال تتكون من الأسر التي ترعى طفلين أو ثلاثة أو أربعة أطفال. 

وتوخـى دعـم هـذه الأسـر القـانون رقـم ١٩٩٧/١١٩، العـلاوة التكميليـة للأســـر 
التي لديها أطفال. 

وبموجب أحكام هذا القانون، فـإن المنتفعـين مـن العـلاوة التكميليـة الأسـر الـتي ترعـى 
طفلـين أو أكـثر حـتى سـنة ١٦ سـنة أو حـتى سـن ١٨ ســـنة إذا كــانوا منخرطــين في مؤسســة 
تعليميـة تخضـع لتنظيـم القـــانون أو كــانوا معوقــين أو كــانت إعاقتــهم مــن الدرجــة الأولى أو 

الثانية. 
ـــى أســاس شــهري، ويختلــف مقــداره حســب عــدد  ويمنـح الاسـتحقاق التكميلـي عل
الأطفـال في الأسـرة. ويجـري تدعيـم المبلـغ الـلازم لمدفوعـات هـذه الاســـتحقاقات مــن ميزانيــة 

وزارة العمل والتضامن الاجتماعي والمبالغ الحالية للاستحقاقات التكميلية هي: 
٠٠٠ ٥٠ رول للأسر التي لديها طفلان؛  -

٠٠٠ ١٠٠ رول للأسر التي لديها ثلاثة أطفال؛  -
٠٠٠ ١٢٥ رول للأسرة التي لديها أربعة أطفال أو أكثر.  -

مستوى علاوة الدولة للأسر التي لديها من ١ إلى ١٠ أطفال 

علاوة الدولة
٠٠٠ ١٥٠ رول
علاوة الدولة
٠٠٠ ١٨٠ رول
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  ٢٠٠١ ٢٠٠٠ ١٩٩٩ ١٩٩٨ ١٩٩٧

متوسط عدد المستفيدين من العـلاوات
٦٩٤ ٠٩٧ ١ ٤٧٣ ١١٧ ١ ٣٩٩ ٠٩٩ ١ ٩٠٥ ٨٩٣ التكميلية للأسر التي لديها أطفال: 

 ٧١٩ ٠٥٤
 ١

أسر لديها طفلين  • ٤٤٣ ٧٨٣ ٧٢٠ ٨١٠ ٥٧٦ ٨١٧ ٠٦١ ٧٩١ ٩٠٨ ٦٣٠
أسر لديها ثلاثة أطفال   • ٥٤٤ ١٧٨ ٩٧٣ ١٩٠ ٣٩٢ ١٩٩ ٨٤٠ ٢٠٣ ٢٨٨ ١٧٤

أسر لديها أربعة أطفال أو أكثر  • ٧٣٢ ٩٢ ٠٠١ ٩٦ ٥٠٥ ١٠٠ ٤٩٨ ١٠٤ ٧٠٩ ٨٨
  

متوسط عدد الأسر المستفيدة من العلاوة التكميلية في الفترة ١٩٩٧-٢٠٠١ 
 
 
 
 
 

 إن الفقر ونقص التعليم وتجارب الوالدين، فضلا عـن البيئـة الاجتماعيـة المعاديـة والتـهميش 
والافتقار إلى القيم والمبادئ المدنيـة والأخلاقيـة، كـل ذلـك يـؤدي في معظـم الأحيـان إلى تخلـي 
أحد الوالدين عن الأسرة، أو عن الأطفال وهو الأمـر الأشـد قسـوة، أو إلى دفـع الأطفـال نحـو 

الإجرام بغية كفالة سبل العيش اللازمة لهم. 
وفي هذه الحالة، تتدخل الدولة بأســاليب وتدابـير معينـة بغيـة انتشـال الطفـل مـن البيئـة 
الضـارة، وتضـع أشـكالا للحمايـة الاجتماعيـة في مؤسسـات أو أسـر بديلـة تعتـبر أسـر مناســـبة 

لإحلال هؤلاء الأطفال. 
وجرى سن مرسوم طوارئ الحكومة رقم ٢٦، المعني بحماية الأطفال الذين يعانون 
من ظروف صعبة، الذي صـدق عليـه القـانون رقـم ١٩٩٨/١٠٨، بغيـة تقـديم الدعـم المـادي 

إلى الأسر أو إلى الهيئات الخاصة التي عهد إليها بأطفال. 
وفي عام ٢٠٠١، جرت زيـادة المبلـغ الشـهري لعـلاوة الإحـلال إلى ٠٠٠ ٥٠٠ رول 

بموجب قرار الحكومة رقم ٢٠٠١/٣٣١. 
ـــم الشــهرية مــن ٠٠٠ ٤٠٦ رول إلى ٠٠٠ ٥٠٠ رول  وأسـفرت زيـادة عـلاوة الدع
ـــون في مؤسســات أو لــدى أســر بديلــة، حيــث أن  عـن زيـادة في عـدد الأطفـال الذيـن يوضع
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مستويات الاستحقاقات هذه تدفـع الأسـر إلى قبـول الأطفـال الذيـن ينتفعـون مـن هـذا التدبـير 
الوقائي. 

ـــال أو اعتــبروا أســرا بديلــة  وفضـلا عـن ذلـك، فـإن الأفـراد الذيـن عـهد إليـهم بالأطف
وحصلوا على رخصة مساعدة الأمومة المهنيـة، يحـق لهـم أثنـاء فـترة وجـود الأطفـال لديـهم أن 
يحصلـوا علـى المسـتوى الشـهري لإجمـالي الأجـور الـــتي تقدمــها المســاعدة الاجتماعيــة للتعليــم 

المتوسط، وتعتبر هذه فترة تعليم عال إذا جرى التوظيف بالتعليم العالي. 
 عـلاوة المواليـد الجـدد - الـتي أعـاد تثبيتـــها القــانون رقــم ٢٠٠١/٤١٦، المعــني بــالحد 

الأدنى للدخل المضمون، تمنح للأمهات مرة واحدة فقط عن كـل طفـل مـن الأطفـال الأربعـة 
الأول الحديثـي الـــولادة. وتبلــغ هــذه العــلاوة ٠٠٠ ٤٠٠ ١ رول، مجدولــة؛ وتدعــم ميزانيــة 
الدول هذه المدفوعات. ويمكن أن تمنح هـذه العـلاوة أيضـا للممثـل القـانوني للطفـل عنـد عـدم 
تمكـن الأم مـن الانتفـاع بهـذا الحـق. وفي أيلـول/سـبتمبر ٢٠٠٢ جـرى منـح ٢٦٠ ١٦ عـــلاوة 

تمثل مبلغا قدره ٢٢,٧ مليار رول. 
 تدابير أخرى لدعم الأسر التي لديها أطفال 

الوجبــة في مطعــم المعونــة الاجتماعيــة - المنصــوص عليــها بمقتضــى القــانون رقـــم 
١٩٩٧/٢٠٨. وتنتفع من الخدمات التي تكفلها مطاعم المعونة الاجتماعية الأسر الـتي ترعـى 
أطفـالا، فضـلا عـن فئـات سـكانية محرومـة أخـرى، ويجـــري تقــديم هــذه الخدمــات بالمجــان أو 
بإسهام شخصي حسب الدخل. وبالتوسع في تقديم هذه الخدمات، يمكن للمعونـة الاجتماعيـة 

أن توفر، حسب الحالة، وجبة ساخنة عن طريق هذا المطعم، أو غذاء بالسعر المشترى به. 
وبالتالي، يجري إعفاء ميزانية الأسرة جزئيا أو كليا من مصروفات الغـذاء اليومـي، مـع 
ضمان مستوى غذائـي يقـرب مـن المسـتوى الطبيعـي في نفـس الوقـت. وزاد في الوقـت الحـالي 
مستوى العلاوة اليومية في مطاعم المعونة الاجتماعية التي أقيمت بمقتضـى قـرار الحكومـة رقـم 

٢٠٠٢/١٠٠٣ من ٠٠٠ ٢٣ رول إلى ٠٠٠ ٣٧ رول لكل منتفع. 
وخدمات المجتمع المحلي، التي تحققت بالشراكة بين المنظمـات غـير الحكوميـة والمجـالس 
المحلية، تمنح المساعدات الاجتماعية والطبيـة والقانونيـة، فضـلا عـن تقـديم هـذه المسـاعدات إلى 
الأسـر الـتي لديـها أطفـال وإلى الأطفـال والشـباب والفئـات الأخـرى مـن المحرومـــين في مراكــز 

الرعاية النهارية أو في المراكز التي تعد خصيصا في مقر إقامة المنتفعين، حسب الحالة. 
ويشكل تطوير وتنويـع الخدمـات الاجتماعيـة، الـتي تقـدم علـى نحـو مشـترك، مصـدرا 
دائمـا للقلـق. ولهـذا الغـرض، اعتمـــد القــانون رقــم ١٩٩٨/٣٤؛ وبموجبــه، فــإن الرابطــات 
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ـــدات المســاعدة  والمؤسسـات الرومانيـة الـتي تتمتـع بالشـخصية القانونيـة والـتي تقيـم وتديـر وح
الاجتماعيـة يمكـن أن تنتفـع بمنـح المسـاعدات الـتي تقـدم مـن ميزانيـة الدولـة، أو مـن الميزانيـــات 

المحلية، حسب الحالة. 
واسـتهدف هـذا التشـريع منـح معونـة ماليـة إلى المنظمـات غـير الحكوميـة بغيـة تحســـين 
نوعية خدمات المساعدات الاجتماعية الممنوحة، فضلا عن الارتقاء بالتضامن الاجتمـاعي عـن 

طريق إضفاء الصبغة المؤسسية على الشراكة بين الإدارة العامة والمجتمع المدني. 
وتمنح الإعانات المالية من ميزانية الدولة أو الميزانية المحلية على النحو التالي: 

ـــاعي،  مـن ميزانيـة الدولـة، عـن طريـق ميزانيـة وزارة العمـل والتضـامن الاجتم (أ)
التي تمنح خدمات المساعدة الاجتماعية إلى الأفراد في البلد؛ 

من الميزانيات المحلية، عن طريــق ميزانيـات المجـالس المحليـة، الـتي تمنـح خدمـات  (ب)
المساعدة الاجتماعية إلى الأفراد في مقاطعة واحدة. 

وفي عام ٢٠٠٢، انتفع ٥٠٠ ٦ فرد من الإعانات المالية من ميزانية الدولة كما يلي: 
 
  ٢٠٠٢ ٢٠٠١ ٢٠٠٠ ١٩٩٩ ١٩٩٨

الرابطات والمؤسسات التي طلبت إعانات مالية من 
٨٤ ٧٠ ٥٦ ٤٦ ٤٠ وزارة العمل والتضامن الاجتماعي والأسرة 

٦٣ ٦٠ ٥٣ ٣٦ ٣٢ رابطات/مؤسسات مختارة 
١٣٠ ١٥٧ ١٢٠ ٧٦ ٦٠ وحدات المساعدات الاجتماعية 

٥٦٠ ٦ ٣٧٧ ٧ ٤٧١ ٥ ٠١٧ ٣ ٠٨٧ ٢ عدد الأفراد الذين تم مساعدتهم 
٣٣٣ ٢ ٣٥٤ ٣ ١٧٧ ٢ ٨١٤ ٧٥٥ الأطفال 

٥٩١ ٢ ٨١٧ ٢ ١٤٦ ٢ ٦٣٤ ١ ٩٩٤ كبار السن 
٤٥٧ ٣٤٣ ١٧٥ ٨٠ ٩٠ البالغون 
٣٤٩ ٢١٦ ٢٠٣ ١٤٩ ٩٨ الصغار 
١٧ ١٦ ١٠ ١٠ ١٠ النساء 

٨١ ٦٣١ ٧٦٠ ٤٢٠ ١٤٠ الأشخاص المصابون بفيروس نقص المناعة البشرية 
  

وفي عـام ٢٠٠١، وبموجـــب مبــادرة وزارة العمــل والتضــامن الاجتمــاعي والأســرة، 
جـرى التصديـق علـى القـرار رقـم ٢٠٠١/١١٥٣ بشـــأن الموافقــة علــى المعايــير المنهجيــة 

الجديدة لتنفيذ القانون رقم ١٩٩٨/٣٤ بغية تحسين نشاط علاوة الإعانات المالية. 
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وعن طريق هذه التعليمـات، جـرى في نفـس الوقـت رفـع مسـتوى المتوسـط الشـهري 
للإعانة المالية المقدمة مـن ميزانيـة الدولـة إلى الشـخص الـذي يتلقـى المسـاعدة مـن ٠٠٠ ٤٥٠ 

رول إلى ٠٠٠ ٦٠٠ رول. 
وأثناء الفترة ١٩٩٨-٢٠٠٢، كانت نسبة فئات من ينتفعون بالخدمـات الـتي تقدمـها 

الرابطات والمؤسسات، المدعمة عن طريق ميزانية الدولة، كالآتي: 
كانت نسبة فئات الأفـراد الذيـن يتلقـون المسـاعدة في كيانـات المسـاعدة الاجتماعيـة، 

المدعمة عن طريق ميزانية الدولة أثناء الفترة ١٩٩٨-٢٠٠٢، كالآتي: 
 
 
 
 
 
    
  ٢٠٠٢ ٢٠٠١ ٢٠٠٠ ١٩٩٩ ١٩٩٨

٣٦٪ ٤٥٪ ٤٠٪ ٢٦٪ ٣٦٪ الأطفال 
٣٩٪ ٣٨٪ ٣٩٪ ٥٤٪ ٤٨٪ كبار السن 

٧٪ ٥٪ ٣٪ ٢٪ ٤٪ البالغون 
٥٪ ٣٪ ٤٪ ٤٪ ٤٪ الصغار 
١٪ ١٪ ١٪ ١٪ ١٪ النساء 

١٢٪ ٨٪ ١٣٪ ١٣٪ ٧٪ الأشخاص المصابون بفيروس نقص المناعة البشرية   
وفي عـــام ٢٠٠٣، كـــانت ميزانيـــة الدولـــة المخصصـــة لـــوزارة العمـــــل والتضــــامن 

الاجتماعي لهذا الغرض ٦٣٠ ٣٦ مليون رول. 
وفي عـام ٢٠٠٣، كـان هنـاك ٨٣ طلبـا مسـجلا قدمتــه الرابطــات والمؤسســات الــتي 

قيمتها واختارتها لجنة التقييم والاختيار أثناء هذه الفترة. 
المعونة الاجتماعية - التي تأسست بموجب القانون رقم ٢٠٠١/٤١٦ بشأن الحـد 
الأدنى المضمون للدخل، تمثل شكلا مـن أشـكال الدعـم للأسـر وللأشـخاص الوحيديـن ذوي 
الدخول المنخفضة أو ممن لا دخل لهم، وتكفل لهم حدا أدنى للدخل، مما يضمـن تمتعـهم بـالحد 
الأدنى من الظروف المعيشية. وتعتمد المسـتويات المحـددة قانونـا للحـد الأدنى المضمـون للدخـل 
علـــى هيكـــل الأســـرة وتـــتراوح بـــين ٠٠٠ ١٣٤ ١ رول للأســـرة المكونـــة مـــن عضويـــــن 
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و ٣٣١ ٠٠٠ ٢ رول للأسـرة المكونـة مـن خمسـة أعضـاء. ويضـــاف إلى هــذا المســتوى مبلــغ 
١٥٧ ٠٠٠ رول لأي عضـو آخـر مـن الأسـرة الـتي يزيـد عـدد أعضائـها عـن خمســـة أعضــاء. 
ويحسب مبلغ المعونة الاجتماعية بوصفه الفارق بين صـافي الدخـل الشـهري للأسـرة ومسـتوى 

الحد الأدنى المضمون للدخل المقرر بموجب القانون لهذا النموذج الأسرة. 
وفي عام ٢٠٠٣، جرت زيادة المستوى الشهري للحد الأدنى المضمون للدخل. 

(رول) 

نوع الأسرة 

مســــتوى الدخــــل الشـــــهري 
الصافي الذي مُنحت المساعدة 
ــــــــاء عليـــــــه الاجتماعيــــــة بن

 ٢٠٠١

مســــــتوى الحـــــــد الأدنى 
المضمون للدخل، القانون 
رقــــــــــــــم ٢٠٠١/٤١٦

 ٢٠٠٢

مســـــــتوى الحــــــــد الأدنى 
المضمـون للدخـل، القـانون 
رقـــــــــــــــــم ٢٠٠١/٤١٦

كانون الثاني/يناير ٢٠٠٣ 
٠٠٠ ٧٤٠ ٠٠٠ ٦٣٠ ٠٠٠ ١٦٦ فرد واحد 

٠٠٠ ٣٢٨ ١ ٠٠٠ ١٣٤ ١ ٨٠٠ ٢٩٩ أسرة من فردين 
٠٠٠ ٨٤٥ ١ ٠٠٠ ٥٧٥ ١ ٥٠٠ ٤١٨ أسرة من ثلاثة أفراد 
٠٠٠ ٢٨٥ ٢ ٠٠٠ ٩٥٣ ١ ٧٠٠ ٥٢٥ أسرة من أربعة أفراد 
٠٠٠ ٧٢٨ ٢ ٠٠٠ ٣٣١ ٢ ٣٠٠ ٦٢٥ أسرة من خمسة أفراد 

أي فــرد آخــر مــن أســـرة
٠٠٠ ١٨٤ ٥٠٠ ١٥٧ ٧٠٠ ٩٢ أكثر من خمسة أفراد 

وبتحليـل التقـارير الإحصائيـة عـن تنفيـذ القـانون رقـم ٢٠٠١/٤١٦، اتضـح أنـه أثنــاء 
الفترة من كانون الثاني/يناير ٢٠٠٢ إلى أيلول/سبتمبر ٢٠٠٢ جـرى منـح معونـات اجتماعيـة 
إلى ٨٣٧ ٥٤٩ أسرة وأشخاص وحيديـن مـن بـين ٧٣٤ ٥٩٨ طلبـات مسـجلة تمـت الموافقـة 

عليها بموجب قرارات رؤساء البلديات. 
وحتى ٣٠ أيلول/سبتمبر ٢٠٠٢، بلغت مدفوعات المعونة الاجتماعيـة ١٢٢ ٢ مليـار 

رول. 
ــاني/ينـاير - آذار/مـارس، انتفعـت الأسـر ذات  معونة تدفئة المنـزل - خلال كانون الث
الدخـل المنخفـض مـن معونـات تدفئـة المنــزل حسـب نظـام التدفئـة المسـتخدم، وذلـك بموجــب 
الأحكام التي نص عليـها مرسـوم طـوارئ الحكومـة رقـم ٢٠٠٢/٦، المكمـل لأحكـام القـانون 

رقم ٢٠٠١/٤١٦. 
ــــذه المعونـــة  وبالتــالي، كــان متوســط العــدد الشــهري للأســر الــذي انتفعــت مــن ه

٧٥٦ ٠٦٧ أسرة حصلت على مدفوعات بلغت ٦١٨ مليار رول، كالآتي: 
الطاقة الحرارية في النظام المركزي:  - ١

-  متوسط عدد الأسر: ٠٠٠ ٥٤٠ 
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-  مقدار المدفوعات: ٤٦١ مليار رول. 
الغاز الطبيعي:  - ٢

-  متوسط عدد الأسر: ٣٦٩ ٦١ 
-  مقدار المدفوعات: ٤٣ مليار رول. 

الخشب والفحم والوقود:  - ٣
-  متوسط عدد الأسر: ٦٩٨ ١٥٨ 

-  مقدار المدفوعات: ١١٤ مليار رول. 
وبغية إيلاء حمايـة اجتماعيـة للمجموعـات ذات الدخـل المنخفـض عقـب الارتفـاع في 
أسعار الطاقة والوقود أثناء الفترة ٢٠٠٢-٢٠٠٣، ستجرى مواصلة منح معونـة تدفئـة المنــزل 
لكل من مستخدمي الطاقـة الحراريـة في النظـام المركـزي ومسـتخدمي الغـاز الطبيعـي. وتحقيقـا 

لهذه الغاية، جرت الموافقة على مرسوم الطوارئ الحكومي رقم ٢٠٠٢/١٢١. 
ـــرر  أمـا بالنسـبة للأسـر الـتي تسـتخدم الخشـب والفحـم والوقـود لتدفئـة المنــزل، فقـد ق
“البرنـامج الاجتمـاعي” الـذي جـرت الموافقـة عليـه بموجـــب القــرار الحكومــي ٢٠٠٢/٨١١ 
زيادة معونة التدفئة من ٠٠٠ ٢٥٠ رول إلى ٠٠٠ ٣٠٠ رول شــهريا. ولا تـزال هـذه المعونـة 

تمنح للمنتفعين من المعونة الاجتماعية بموجب أحكام القانون رقم ٢٠٠١/٤١٦. 
معونة الطوارئ - حتى ٣٠ أيلول/سبتمبر ٢٠٠٢، جرى منـح ٢٦٠ معونـة طـوارئ 
بلغت تكلفتها ٧,٢ مليار رول، وذلـك بنـاء علـى اقـتراح وزارة العمـل والتضـامن الاجتمـاعي 

وبموجب قرارات حكومية. 
وأثنـاء نفـس الفـترة، منـح رؤسـاء البلديـات ٨٤١ ٥ معونـــة طــوارئ بلغــت تكلفتــها 

حوالي ١٢ مليار رول من الميزانيات المحلية. 
المعونـة الاجتماعيـة الشـهرية الممنوحـة لزوجـات العسـكريين في الخدمـة - تخصــص 
الاسـتحقاقات المقـررة بموجـب القـــانون رقــم ٢٠٠١/٤١٦ بشــأن الحــد الأدنى المضمــون 
للدخل لزوجات من يؤدون الخدمة العسكرية الإلزامية ولا دخل لهم أو مـن يقـل دخلـهم عـن 

الحد الأدنى لإجمالي الدخل الوطني الأساسي إذا كن في إحدى الحالات الآتية: 
من الحوامل، ابتداء من الشهر الرابع للحمل؛  (أ)

في رعايتهن أطفال حتى سن السابعة؛  (ب)
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لديهن إعاقة من الدرجة الأولى أو الثانية.  (ج)
ـــة الاجتماعيــة ودفعــها لزوجــات مــن يــؤدون  وتقـوم المراكـز العسـكرية بوضـع المعون
الخدمة العسكرية الإلزامية. وتكفل ميزانية الدولة الأرصدة اللازمة، وتديـر وزارة الدفـاع هـذه 

الأرصدة. وتبلغ قيمة هذا الاستحقاق ٠٠٠ ٤٠٠ ١ رول، مجدولة. 
ـــانون ٢٠٠٢/١٢٦ بشــأن التصديــق  وجـرى منـح معونـات اجتماعيـة بموجـب الق
على مرسوم الحكومـة رقـم ٢٠٠١/٣٣، المعـني بتوريـد الأدوات الكتابيـة المدرسـية. وقـد 
منحـت هـذه المعونـات الاجتماعيـة للأسـر الـتي يبلـغ الدخـل الصـافي الشـــهري لكــل فــرد مــن 
أفرادهــا حــدا أقصــى هــو ٥٠ في المائــة مــن الحــد الأدنى لإجمــالي الدخــل الوطــني الأساســـي 
ولا تسـتطيع أن تسـدد نفقـــات إعــداد أطفالهــا لبــدء العــام الدراســي الجديــد أو شــراء المــواد 
المدرسـية أو الأدوات الكتابيـة أو غيرهـا مـن المـواد اللازمـة، فضـلا عـن تشـجيع الأطفـال علــى 
الذهاب إلى المدرسة. ويتوقف المبلغ الـذي يمثـل قيمـة الأدوات المدرسـية المعطـاة للتلاميـذ علـى 
ـــة  مسـتوى المدرسـة وتجـري زيادتـه في أول كـل سـنة دراسـية. ويجـري تدعيـم الأرصـدة اللازم

لشراء وتوزيع الأدوات الكتابية من ميزانية الدولة التي تخصص لوزارة التعليم والبحوث. 
وتلاميـذ المـدارس مـن الأسـر الـــتي تنتفــع بالمعونــة الاجتماعيــة بموجــب القــانون رقــم 
٢٠٠١/٤١٦، المعـني بـالحد الأدنى المضمـــون للدخــل، الذيــن ينخرطــون في التعليــم الإلزامــي 
ــــاع بعـــلاوات المـــدارس بموجـــب القـــانون رقـــم  الــذي نــص عليــه القــانون، يمكنــهم الانتف
٢٠٠٢/١١٦، المعني بمنع ومكافحة الإقصاء الاجتماعي. والمبلـغ السـنوي كـالآتي: ٤٠ في 
المائـة في آب/أغسـطس للتحضـير لبـدء العـام الدراسـي الجديـد، والــ ٦٠ في المائـة المتبقيـــة تمنــح 
شهريا أو على أساس ربـع سـنوي، حسـب المواظبـة علـى الـدورات الدراسـية والحصـول علـى 

الدرجات التشجيعية. 
ورغم وجود أشكال كثيرة من الدعم المقدم إلى الأسر التي لديـها أطفـال، فـإن معـدل 
الاســتحقاقات التعويضيــة في ميزانيــة الأســرة منخفــض. ويرجــــع ذلـــك بصفـــة أساســـية إلى 

الانخفاض السريع للقيمة الشرائية للدخول.  
ونظام الاستحقاقات الأسرةة قابل بصفة أساسية لإعادة توزيعه. ففي هيكـل الدخـل، 
يكـون نصيـب اسـتحقاقات الأسـرة أكـثر أهميـة بالنسـبة للأسـر الكبـيرة، رغـم أن هـــذه الأســر 

تتميز بأقل الدخول. 
  

نسبة استحقاقات الأسرة من دخل الأسرة 
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ـــوارد الماليــة اللازمــة لدعــم الحمايــة الاجتماعيــة في رومانيــا تضمحــل  ولمـا كـانت الم
اضمحـلالا كبـيرا، يكـون مـن الضـروري أن يجـري تنفيـذ بعـض تدابـــير المســاعدة الاجتماعيــة 
الفعالة التي ترتكز على خطة تدخل تعتمد على الأفراد بغية تقديم الدعـم الـلازم، بالإضافـة إلى 

الاستخدام الكفء للموارد البشرية والمالية الحالية. 
 

المادة ١٤ 
لا توجد أحكام قانونية محددة تتعلق بحقوق المرأة التي تعيش في المناطق الريفية، حيـث 
أن التشـريع الرومـاني كلـه لا يمـيز ضـد أيـة مجموعـة مـن الأفـراد. ورغـم ذلـــك تشــن ســلطات 
الإدارات العامة المركزية والمحلية حملات بصفة دوريـة مـن أجـل الارتقـاء بوعـي النسـاء اللائـي 

يقمن في المناطق الريفية فيما يتعلق بحقوقهن. 
وفي رومانيا، أقام برنامج الأمم المتحـدة الإنمـائي مشـروع التمكـين الاقتصـادي للمـرأة 
الريفية. ويمول هذا المشروع عن طريق برنامج الأمم المتحدة الإنمائي للمـرأة وحكومـة اليابـان. 
وتدعم حكومة رومانيا البرنامج على نحو كامل من خلال التعـاون بـين مكتـب برنـامج الأمـم 
المتحـدة الإنمـائي في رومانيـا ووزارتي الزراعـة والعمـل والتضـامن الاجتمـاعي والأسـرة. وأنشـــأ 
هـذا المشـروع أربـع وحـدات اقتصاديـة رائـدة تديرهـا نسـاء متدربـات. وتنتـج هـذه الوحــدات 
وتبيع منتجات الألبان والخضروات والخبز والعبوات الصغيرة للمنتجات الغذائية. وقـد أقيمـت 
في كل وحدة رابطة نسائية. وكــانت أول هـذه الرابطـات في القريـة، حيـث كـانت العضـوات 

يعملن ويملكن الوحدة الاقتصادية. 
ونشر في ظل نفـس هـذا المشـروع كتيـب “مركـز المـرأة في المنـاطق الريفيـة”، وهـو 

أول دراسة تتناول هذه المسألة في رومانيا. 
ويقـدم أيضـا حلـف الاسـتقرار في جنـوب شـرق أوروبـا الدعـم إلى مشـــروع “المــرأة 
تسـتطيع أن تفعـل ذلـك”، الـذي تديـره رابطـة النســـاء الرومانيــات SEF، والــذي أنشــئ في 
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البلـدان العشـرة الأعضـاء في هـذا الحلـف، والـذي يسـتهدف بصفـة أساســـية المــرأة في المنــاطق 
الريفية. 

وهناك مشروع آخر لحلف الاستقرار يستهدف دعم رئيسـات البلديـات ومسـاعدتهم 
علـى إقامـة رابطـة اتصـال لرئيســـات البلديــات. ولمــا كــانت النســاء قــد انتخــبن رئيســات 
للبلديات في القرى والبلدات الصغيرة بصفة رئيسية، فـإن النسـاء مـن المنـاطق الريفيـة سـينتفعن 

أيضا من هذا المشروع. 
وهنـاك مثـل آخـر، وهـو حملـة وزارة الصحـة لإنشـاء مرافـق النظـــام الصحــي وتنظيــم 
الصحة لخدمة النساء من المناطق الريفية. وتنفـذ السـلطات المحليـة مختلـف الأنشـطة الـتي تهـدف 

إلى إشراك المرأة في المناطق الريفية في جميع الأعمال المحلية للمجتمع. 
 

المادة ١٥ 
يجب التأكيد على أنه فضلا عن أن مبـدأ المسـاواة أمـام القـانون مكـرس بصفـة مطلقـة 
في الدسـتور، فـإن الإطـار القـانوني الداخلـي يجسـد أيضـا هـــذا المبــدأ. وهــذا المبــدأ مكــرس في 
ــــارة  المرســوم رقــم ١٩٥٤/٣١، المعــني بالأشــخاص الطبيعيــين والأشــخاص القــانونيين، بالعب
التالية: “الجنس أو العنصر أو الجنسية أو الدين أو المستوى الثقافي أو المنشأ ليـس لهـا أثـر علـى 
الأهليـة”. والإشـارة هنـا إلى الأهليـة القانونيـة الـتي تحـدد القـدرة العامـــة علــى أن يكــون المــرء 

صاحب حقوق وعليه واجبات. 
ويمكن العثور على نفــس هـذا المبـدأ في المـادة ٢٦ مـن العـهد الـدولي الخـاص بـالحقوق 

المدنية والسياسية، الذي انضمت إليه رومانيا عام ١٩٧٤. 
والنهج الأخير الذي يعكـس مبـدأ المسـاواة أمـام القـانون، والـذي بنـاء عليـه يحظـر أي 
شـكل مـن أشـكال التميـيز، وخاصـة التميـيز القـائم علـى الجنـس أو العنصـر أو اللغـة أو الديـــن 
متضمن في الاتفاقية الأوروبية لصون حقوق الإنسان والحريات الأساسية، الـتي صدقـت عليـها 
رومانيا عام ١٩٩٤، والتي أصبحت قانونا داخليـا بموجـب المـادة ٢٠ مـن الدسـتور. وبالتـالي، 
يحظى مواطنو رومانيا بآليات ذات طابع قانوني منصوص عليـها في الاتفاقيـة الأوروبيـة لحقـوق 

الإنسان من أجل الدفاع عن الحقوق التي يرون أنها قد انتهكت. 
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المادة ١٦ 
بناء على أحكام الدستور (الفقرة ١ من المادة ٤٤)، ترتكز الأسـرة علـى الموافقـة الحـرة 
للزوجين على الزواج. وينص قانون الأسرة في المادة ٣ على أن الزواج الذي يعقد أمام موظـف 

الأحوال المدنية يعطي الحقوق للزوجين ويكلفهما بالواجبات التي ينص عليها القانون. 
ولا يمكن للرجال في رومانيا أن يتزوجوا إلا بعد بلوغ سـن ١٨ سـنة، ولا للنسـاء إلا 
بعد بلوغ ١٦ سنة. ومع ذلك، قد تجري الموافقة، لدوافع معقولة، علـى زواج المـرأة الـتي تبلـغ 
سن ١٥ سنة. وبغية كفالة الموافقة الحرة على الزواج، تنص المادة ١٦ من قـانون الأسـرة علـى 
أن يعقـد الـزواج بموافقـة زوجـي المسـتقبل، وعليـهما الحضـور معـا، مصحوبـين بشـــاهدين، إلى 
مقر مبنى البلدية للإعراب عن موافقتهما بصفة شخصية وعلنية أمام موظف الأحوال المدنية. 

وللرجـل والمـرأة حقـوق متسـاوية عنـد الـزواج. وعندمـا يعقـــد الــزواج، يعلــن زوجــا 
المستقبل أمام موظف الأحوال الاجتماعية عن الاسم الـذي اتفقـا علـى اسـتخدامه في الـزواج. 
وللزوجـين الحـق في الاحتفـاظ باسميـهما كمـا كانـا قبـل الـزواج أو اسـتخدام اســـم أحدهمــا أو 

اسميهما المتحدين. 
ولكـلا الوالديـن نفـس الحقـوق وعليـهما نفـس الواجبـات إزاء أطفالهمـا القصـــر، دون 
الأخذ في الاعتبار بكـون الأطفـال قـد ولـدوا أثنـاء الـزواج أو خـارج إطـار الـزواج أو بكونهـم 
متبنـين. وليـس للأبويـن أن يمارسـا حقوقـهما الوالديـة إلا لصـالح أطفالهمـا. وفي نفـس الوقـــت، 

يتخذ الوالدان عن طريق الاتفاق العام أية تدابير تتعلق بشخص الطفل وأملاكه. 
وفيما يتعلق بالأهلية المدنية، يعترف لجميع الأشخاص، بموجب الفقرة ١ من المـادة ٤ 
من المرسوم ٣١ لعام ١٩٥٤ بشأن الأشخاص الطبيعيين والأشـخاص القـانونيين، بـأن العنصـر 

أو الجنس أو الجنسية أو الدين أو المستوى الثقافي أو المنشأ ليس لها أي أثر على الأهلية. 
وممارسة الأهلية هي قدرة الفرد على ممارسة حقوقه والاضطـلاع بواجباتـه عـن طريـق 
إبرام وثائق قانونية. وتبدأ الممارسة التامة للأهلية مـن تـاريخ بلـوغ الشـخص سـن ١٨ سـنة أو 

من تاريخ الزواج في حالة القصر. 
وللزوجين الحق في الانتفاع بالتســاوي في الحقـوق عنـد إلغـاء زواجـهما. ويكفـل هـذا 
ـــرة. وعندمــا  التسـاوي كـل مـن أحكـام الدسـتور المتعلقـة بالمسـاواة أمـام القـانون وقـانون الأس
تصدر المحكمة قرارا يعهد بالقصر إلى أحد الطرفين من أجل تربيتهم وتعليمهم، تـأخذ المحكمـة 
في اعتبارهـا أيضـــا صــالح القصــر. وفي نفــس الوقــت يجــري الاســتماع إلى الوالديــن وســلطة 

الوصاية. 
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